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وأيضا به جك عند جميع المكتبات المشهورة 


ببسم الله الرحمن ع الرحيم 
مقدمة 
اطمد لله تمده واتستعييه وتستغفره وتستهديةه ونود بالله من شرور أنفسيا 
مه سفانت اعم الا من يهده الله فا" مضل له ومن یضلل فا" هادي له 
راشفد أن لذ إله. اا الل وحدر © سريت له اعد أن عيبا مدا عبد 
زرسول؟ب: صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدین: 
وسلم ساسا کٹیرا گی 1 اس يعد 
فان کتاب شرح عقود رسم ضس من أهم الكتب في علم أصول الافتاء وها 
أهمية كبرى لدارسی هذا العلم خاصة لطلاب التارس الدینیة فی شبه قارة 
المندية الباكستان وا ند وغيرهما من الدول الأسيوية. 
كما لا يشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا ا حاضر قد اختلفت تماما 
عن العصور الا فحلا اديك "ل يستطيع الآن اللاستفادة من ٹراتنا الديئ 
والعلمى بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى حدوث التغير في مجال 
الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديعة. 
فنحاج الآمر إلى أن جرج کاب "حرج قود رسم اشن" في ثويه الحديد وق 
طباعة حديثة» فقامت- بعون الله و تو فيقه - فكدة اليشرى ادا هذه المهمة» 
ولتكون الفائدة أتم وأشملء قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء البارعين و 
علم أصول الإفتاء لإخراج هذا الكتاب على ما يرام. 
وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جھدھا للمراجعة والتصحيح ع والتدقيق لهذا 
الكتاب ولاخراجه بشكل ملائم يسر الناظرين ويسهل للدارس 
نسأل الله أن يتقبل مساعينا ویسٹر عساويناة وأن 5 هدا ا لقصیر في ميزال 
حسناتناء إنه هو العلي القدير. 
إذارة "مكبة اليشرى” للطباعة والنشر 
کراتشی- باكستان 
5 ربيع الثاني ٤٠١١‏ ١ه‏ 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


ra: E 5‏ 1 
٠‏ تصحیح الاعلاط الاملائیة ف اشن والحواشى كلبيساع ال 


تو جد ف الطبعات اشندیة والباکستانیة. 


الى ۱ا۶ 
جو اسے 


9 اللون الأحمر لل؟ ا ازس الو ابر ناسا للشرح - في ا حواشی, 

® ہا ۱ 0 3 ۱ ۱ / الام * 0 3 
كتابة النص وفق ا الإملاء الحديثة مع وضع علامات 
أأء قبي 1 


9 تشكيل ما يلتبس و یشگل من الكلمات الصعبة 


_۔ ھ٭ مي 5 1 a‏ 000 
و الله سان ان یو فقنا لخدمة الدين وعلومة واهلةع م 7 ضة لإ كمال مشاريعنا 


الأخرى كما نسال اللہ سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجھه الکرم 


3 


مه ا 0 3 5 7> 7 ۱ 0 1 
مقبو لا عنده» وآن ينفع به الطلاب واهل العلم وان يجعله في ميزان حسناتناء وال 


تول علينا علي أهلينا وذرياتنا و إخحواننا إسلامنا وإعاننا به حي نلقاه وهو راض 


ا 


5 . 7 . ۱ 3 8 سے = LF,‏ ۱ 3 7 || ۱ 5 8 
عناء و گے ير منا ویر حم وائدینا و دریاتنا ومشائخنا والمسلمين والمسلمات» انه 


ار حم الرا مین ۶ 


شرح عقود رسم المفتي ٥‏ ترجمة المؤلف 
ترمة المصنف 

١یہ‏ و لىسبه : هو العا لم الخليل, الستا حمد امن بن عمر بن عبد 
الغریر الدمشقى الشهير ہے أبن عابدين 2 وهكذا يتصل لسممك بالامام 
زین العابدین. 
الکرم ق سن مبكرة لول کد الشيخ حمل سعيد بن إبراهيم ا حموي؛ 
فأحف الفقه الشافعى» وعلوم العريية والقراءات» ثم أحذ التفسير 
والحديث» والأصول» والتصوّف والفقه الحنفي وغير ذلك من العلوم 
من علامة زمانه» الشيخ شاک العقاد» الشهير سے اون مقدم الد" 
وتحوّل إلى مذهب الإمام الأعظم بيده. 

عاداته وأخلاقه: كان بل حريصا على إفادة الناس؛ مكرما للعلماء 
والأشراف» و طلبة الْعلم ويواسيهم E‏ و کان کور التصدق على 
الفقراء. و کان مهاباء فطاع تافك الكلعة عند الحكاء و أعنيان الناس» 
يأكل من مال تحارته .مباشرة شريكه مدة حياته. 

حياته العلمية: كان ابن العابدين لاد جعل وقت التالیف و التحریر 
في الليل» فلا ينام إلا قليلاء وجعل النهار للدروس؛ وإفادة المستفتين» 
موصع منها و فيه غلط الا أصلحه» و كت عليه ما يناسبه. و كان للدي 


فقيه النفس» انفرد به فى زمانه. 


شرح عقود رسم المفتي 1 ترجمة المؤلف 


مؤ لفاته: له مصنفات كثيرة) منها: ارد اختار على الدر المختار 3 





ار ا ا ا 7 , “ 0 زا ب ا ہے سے N‏ 
و منحة الخالق واشرح منظومة عقود رسم لفی » و فتاوى في قش 


٦ 7 200 . > . ۱‏ 1 
ا حنفی » وحواش كثيرة على الكت المختلفة مٹلا: على شر ح المنار 4 


' : 7 ۴ 01 1 و نے آے ا 1 5 ںا 
طول و , ملتقى ا س ¢ 9 إعاضة الانوار و عير ذلك سس 
الہضفات الي تبلغ اربعة و مسولك. 

وفاته: وقضى عليه الأجل يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيء 


بر “نيا سڈ پا 
الثاني سدة اين وحفسين وعائتین والف للهجرة النبوية. وصلى عاي 


٢ 5 1‏ مس 
شه الشيخ سعید. و دفن شرب الشیخ عالاء الدين الخصحمى صاحب 


٠‏ في باب الصغير قبل دمشق. رحمه الله تعالى» ورضي الله عنه 
a‏ وع ع المسلمين عامة و خحاصة. امين. 
بے 


ار بے لع 


شرح عقود رسم المفتي ۷ خطبة الكتاب 
بسم اللہ الرحمن الرحيم 
[خطبة الكتاب] 

الحمد لله الذي من علينا في البداية بالحداية» وأنقذنا من الضلالة عحض 
الفيض والعناية» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية 
من الغواية» وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية» صلاة وسلاما 
لا غاية هما ولا كاية. 

أما بعد: فيقول أفقر الورى» المستمسك من رحمة مولاه بأوثق العرى» 
عدف افون بن عفر عابدين الماتریدیٰ الحنفي» عامله مولاه بلطفه 
الخفي: هذا شرح لطيف وضعته على منظومي الي نظمتها يي رسم 
المفى. أوضح به مقاصدهاء وأقيد به أوابدها وشواردهاء أسأله سبحانه 
أن يجعله حالصا لوجهه الكرع» موجبا للفوز العظيم» فأقول وبه 


ےا 

حمروى آبدا گی ص 
١‏ مع ۵ 1 نظامی 
2 الصلاة و السلام سر مدا على نبي قد آتانا بافدی 

5 ص 
و اله و صحبه الکرام على مر الدهر والاعوام 

0 
و بعد فالعىد الفقير مدن خحمد بن عابدين يطلب 
توفيق ربه الكريم الواحد والفوز بالقبول فى المقاصد 
ول نظام جو شر نصہل و عمد 7 باش شر ید 
سے عقود ر سم ال مفو يحتاجه العاما أو من يعي 
ها آنا اال ے المقصه د نها الحب'َ 
ر سی م اليا بن مس حب م 

اغلم بان الو اجب اتبا ما تر حیحه عد أهله قد علما 


7 کان ظا ھٴ الرواية ف الى پر جحوا حلاف ذالك فاع 


شرح عقود رسم المفتي ۸ عدم جواز العمل والإفتاء بالمرجوح 


[عدم جواز العمل والإفتاء بالمرجوح 
ای ان اله اجب على من ] راد أن يعمل لئفسة أو یمن غیرہ ان يسبع 
القو ل الذى ر جحه علماء مدهبه» فلا جوز له العما أو الافتاء بالمر جو < 
3 ع رہ : جا ول ان ود 78 ےا 
الال بعض. المواضئ كما سان اق النظلم 
Ê‏ سے ىا ي Kk‏ جح اسم 


فا رع 5 : 7 ۱ 0-2 ١‏ 4 
وقد نقلوا الإجماع على ذلك. ففي الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر 


فيه". وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح» والباحي من 
المالكية في المفى. و كلام القرافي دال على أن امجتهد والمقلد لا يحل هما 
الحكم والإفتاء بغير الراجح؛ أنه اتباع للهوى» وهو حرام إجماعاء 
وأن داه ع اتد کت , تتعار ض الأدلة عنده» ویعجز عن التر جیح؛ 
وأن اقل سي قد ا لحکہ ماحد القو لين اجماعا. 

الإمام ا حقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في او كتابه ''تصحیح 
ر إن رابت هن عمل ف مدهب أئمتنا ت بالتشھی؛ حے“ 
معت من لفظ بعض القضاة: "هل ثم حعر؟ ' ققلح: نعم! اتباع 


ا س : ا ۱ 3 س | ۱ پت مو 5 5 
اهو ی حرام والمرحوح ف مقابلة الراءجح بمنزلة العدم والتر حیح بعیر 


شرح عقود رسم المفتي ‏ _ ۽ عدم جواز العمل والإفتاء بالمرجوح 
دوا ٠‏ 2 3-07 4 گنج یی ا کے : 





اة کت لقو ل أو ۾ جحه 8 السا ویعمل تا شاغ من 


الأقوال والو جوه من و اس الترحيح» فقد جهل و حرف فق الاجا ع 


قصده. قال الباجي : وهذا له تلافے: تی اسلعت من يعتل به في 
الإجماع أنه لا کو رز 


کن جات ٭ے ف ت 8ھ و اس و ات 5 1 
قال ج اصول الاقضية: ولا فرق بين اش“ واخا کم إلا ان ألاص» م 


فقد قال العلامة شس الدين محمد بن سليمان الشھیر ب ابن كمال باشا" 
في بعض رسائله: لا بد للمفى المقلد أن يعلم حال من يفي بقوله. 
ولا نع بذلك معرفته باسفهه وئسیہء وتسبته إلى بلد من البالاذ؛ إذ 
لا يسمن ذلك ولا يغب ) بل معرفته ف الرواية» ودرجته في الدرایةق 
وطبقته من طبقات الفقھاء؛ ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين 
القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين. 


شرح عقود رسم المفتي ١‏ طبقات الفقهاء 
[طبقات الفقهاء] 
فنقول: إن الفقهاء على سبع طبقات: 


1 1 || | سوا 1 
۱ ة 0 
أ و ا 5 جح کر ك | کے ا ۱ ۽ 
0۳ سے چ e‏ 


E 5 3‏ 2 ای 
أ * ےا سے ا ج- ۴ ۱ 


3 ٤ 
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ٴ۲ روع عن 

لأدلة الأربعة من غير تقليد لأجده لا في الفروع ولا في الأصوا 

له 00ر سوہ من كير صني و عد و اف ارو و ي وضو 
٤‏ ۱ ۱ سو عو 5 ای 7 07 سے 5 ٤‏ 

لسك تبنت حتهدين ان E‏ 2 یو ست » و حمدي و سائر 
3 3 900 7 £ مم ع ون 
اض حا ا سجن وك الماد ا على 0 ج ا سے ا سیکگام سق : 0 ذلك 

ہے e‏ ال یا سے 2 ۱ ہےا 

ار جا کے ۱ اے > SE‏ شا نے ا 
الد نورت على سجس لعو اعد الي قررها استادهمء فاكم و إل حالفو ه 
3 ۴ س Kad ١‏ 3 1 لٹ 37 | 
ی بعص احکام الفرو کا لحلهم یقلدو نه 0 فو اعد الاضول. 


ےڈا 


اکا سے 5 اح ۱ 1 ا 2 2 21 ک2 ۱ : 
خالفة الإمام ايه د الاصول ولا کا الف 8 ٣ي‏ لحنهم يستنيصضو ل 
3 


الأحكام من المسائل الى + نض فيها. عيه على سب أضضول قررهاء 


ا -- 


و وت كن » ۱ ۱ : اا : 0 7 
کا خص اف٠‏ اقولن: کیا الاقف 5:ج والطحاوی سنة ا بن والحرختى سيل 


7 585 5 2 
1 ب سحا و 2 سه کت 5-0 ان کے ۵ تو بسك 
2 ےت اس ہے کے أن ہے ادس ا 


٤‏ وقاد نخان ا “قاين والرازی ستھ ۷ا نپ والعدوري نة TA‏ 2ع 


الرابعة: طبقة ا أصحاب التخريج من المقلدين» كالرازي وأضرابه» فإهم 
لا یقعدرون على الاجتهاد اصلا لكنهب لإإحاطتهم بالأصه صول» وضبطهم 
لالم یدرو ! ن على تفصیل قول بحمل دی وجھین وحكم محتمل 
لأمرین منقول عن صاحب الكهب أو عن اتل من اسا احتھدین؛ 
رهم ونفرهم في الأصول والقاسة على اك ونظارہ من افروع 
فع ٤‏ بعض مواضع ميو المداية من قوله: ` | في تخریج 
ا رت الرازي من هذا القبيل. 

اعت ای کے م فليقة اعت التر جیح من المقلدين وا كأبي الحسن | القدوري» 
وصاحب "ا مدایة" وأمثالهما. وشأهم تفضيل بعض الروایات على 
بع أخخرء بقوهم: دا اولك وهذا اج ۲ 
أو فةٍ ق للقیاس وهذا أرفق ق لاا 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي. 
والض چ سخ وظاھر الروایة وظاهر المذهب والرواية النادرة» گامستحات 
المتون المعتبرة گساحتے "الك EET‏ امار ع وصاحب 
"الوقاية"» وصاحب ا حمع وشام أن لا ينقلوا في كتبهم الاقوال 
٤‏ مردودہ وا لروایات الضعيفة. 


السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ها ذکر؛ ولا يفرقون بین 


0 7 7 نا رف 
ل الخضصاص غير ال رازي) ين افادة ف a‏ المضيئة 3 ۾ شو من سرا عة الخرحی؛ 
و ام پر ته گی طقّات التمیمی ود کر أن وقاقه سية ء۳۷ کن خسن وسفین سن 
و مثله 6 تراج العلامة قاسم. 


شرح عقود رسم المفتي ۲ الكتب 7و وس الإفتاء يما 


تس وستاق يقية الكلاه دلت 

وت ا اص ا اج چان نے 5 ِٔ٠‏ سا وپ ۱ 
وف آخر الفتاوى الخيرية : ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من 
وضعفا - هو كاية آمال المشمرين في محصيل العلم. 


فالمفر وص ۔ ای الین والقاضى اا في اجتواب6 وعدم احازفة ف ماء 


2 7 


۱ ارے 6 
مر جچھ جھ) و مر انه کو 


حوفا من الافتراء على الله تعالى بتحریم حلال وضدہ. ويحرم اتباع 

الھوی والتشهي ولميل إلى الال الذي هو الداهية الكبرى» والمصيبة 

لعظمى» فإن ذلك أمر عظیم لا تتخاسر عليه إلا گل خاعل شقی. 
[الكتب التي لا یجوز الافتاء ۳۴ 

| ۱ 


| TE 
شنت . فحيث علمت وجوب اتبا ت ع الراجح من الاقوال» و حال امر جح‎ 


لہ تعلم أنه لا ثقة عا يفن به أكثر أقل زماننا اجرد مراجعة: کتاب 
چو ا ا م : 1 اع Mea,‏ 
من الكت التاشخر٥)‏ خضوضا غير اشخررڈ E.‏ شر ح النقاية 
للقھستان؛ "والدر المختار" و"الأشباه والنظائر" ونحوها؛ فإها لشدة 
الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز» مع ما اشتملت عليه من 
السقط 8 النقل ف مواصع كثيرة ونرحيح ما شو حلاف الراجح؛ بل 
ترجیح ما هو مذھب الغیں ثم م يقل نه آنل تن أهل المذهب. 


امت ور کی ا 9 5 TT‏ 
ورأيت في أوائل "شرح الأشباه" للعلامة محمد هبة اللہ قال: ومر 


ت 


الكت الغاية؟ "الا سحي شرح الگ 'القیستان + للدم 
الاطلاع على سال مؤلفيهماء أو لنما الأقوال الضعيفة» اقصاحن 


شرح عقود رسم المفتي 3 ١٣‏ لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي 
لاختصاں كف الله المحتار”" للحصكفى, و ان۱ 


2 
6 
١ 
3 


قال شيخنا صا الجينين: إنه لا يجوز الإفتاء من هذه الکتب؛ إلا إذا 
علم المنقول عنه» والاطلاع على مآخذها. هكذا سمعته منه» وهو 
علامة قي الفقه مشهورء والعهدة عليه. 

[لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي] 
قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا من كتب المتأحرين» 


و حول القول حطاء احطا بك اول واضع له فيان من بعده و ينقّله 


كن 
٠ٍ‏ سم 2 3 3 : 7 1 5 3 ۱ 1 
١‏ كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح › 
7 : 1 7 :6 5 1 0 
كما لبك على ذلك العلامة ابن حيم 2 البحر الرائق 7 
سے ھی کا اج ال“ اترڈ Ta‏ کی اك 2 
؟- ومن ذلك مسالة الاستئجار على تلاوة القرآن المحردة فقد وقع 
لصاحب السراج الوهاج" و الجوهرة شرح القدوري أنه قال: إن المفى 
به صحة الاستئجار» وقد انقلب عليه الأمر» فإن المفئ به صحة الاستعجار 
على تعليم القر ان يا على تلاو ته. 5 إن ہز المصنفين الین جاةٌ وا 
بعد تابعوہ على ولك ونقلوه» وهو حطأ صروع: بل كع منهم 
قالوا: إن الفتوى على صحة الاستفجار على الطاعات؛ ویطلقون 
العبارة» ۾ يقو لو ل: إنه مذهب امتا شر و بعضھم یھر ع ای دلا 
0 3 5 77 رع 7 ١‏ 
صحة الاستئجار على ا حج؛ وهذا كله خطأ اصرح من الخطا الاول 
فقد. اتفقت النقول عن آئمعا الثلاثة: أى حيفة وأن یوسف ومحمد: 


أن الاستئجار لی الطاعات باطل: لکن جاع من بعدهم من اجتهدي. 


ہے 


شرح عقود رسم المفتي ء٠‏ لزوم ا مراجعة إلى المأخذ الأصلي 


3 3 7 1 ل 1 س0 | > سا 
الذين هم اهل التحریج والتر جیح؛ فافتوا بصحته على تعليم القرال 


بص حت على ادال والامامة؛ اما من شعائر الدین فصححو ا الااستفجار 


ت3 چ 
ا 5 | 5 نا ٦‏ حا 1 - 2 0 1 1 | 8 5 ۴ 
عليهما للضرو رة ايضا. فهذا ها اف به المتاخرول عن الى خنيقة 


= 


وأصحابه؛ لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا قي عصرهم لقالوا 


أب تھے فی ۱ 2 
5 بس 1 I‏ ۱ 
| 5 || 9 6 ا | [ 0 
بدللٹے ورجعو ہے پا فو ضم لاول. 


وقد أطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار 
على الطاعات الا فما دک وعللوا دك بالضرو رة» و میں حوف 


0 


۱ آے ۱ اہ ا 9 م‎ ۱ 1 1 8 ٣ 
ضياع الدیرنء وصرحوا بذلك التعلیل: فحيفا يصح ال يقال: إل‎ 
کا نک وق سے اف جم ا2 اہ ےہ‎ 

مدهب المتاخرين صحة الاستئجار على التلاوہ جرده» مع عدم 
الضرورة المذ كورة؛ فانه لو مضی الدهرء وام يستاجحر احد احدا على 


0 | ھر 5 1 8 ۰ 1 وہ گلا 5 
للع حصل لله صر رء با الضرر صار ف الااستئجار اسك ي سح ےا 


صار القرآن مکسبا وحرفة یتجر بمھاء وصار القاري منهم لا يقرأ شیئا 


و جه الله تعالى ازفا بل يه يمرا الا الاجر ة» و شه الرياء اعض الذي 


سے 5 55 


ك 5 ۳ ص ll‏ 2 1 یں أ = 0 
هو إراده العمل غير الله تعال» قم ايت حصا له الثواب الذي طلب 


ےد سےا سےا 


المستاحر ال يفديه لمنته؟ 


کسر 


شرح عقود رسم المفتي 21 لزوم ا مراجعة إلى المأخذ الأصلي 
اخطام الخرام بو سيلة الل ک والقران» 


در و صار الناس یعتقده ل لف سن 
أعظم القرب» وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة 


الااستئجار» مع غير ذلك هما يترتب عليه: من اگل سال الأيتام» 
وا جلوس في بيوتمم على فرشهم» وإقلاق النائمين بالصراخ» ودق 
الطبول» والغناء» واجتماع النساء والمردان» وغير ذلك من المنكرات 
الفظيعة» كما أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل المذهب 
في رسال المسماة: شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية 


سز کے 


بالختمات والتهاليل"» وعليها تقاریظ فقهاء أهل العصر من أجلهم 
خاتمة الفقهاء والعباد الناسكين» مف مصر القاهرة» سيدي المرحوم 
السك أحمد الطحطاوي» صاحب ا حاشیة الفائقة على "الدر المختار » 
عجره الله تان 
۳- ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة السابٌ للجناب الرفيع 225 فقد 
نقل صاحب "الفتاوى کت أنه يحب قتله عندناء ولا تقبل توبته 
وإن أسلم. وعزا ذللك, إلى "الشفا ء للقاضي عياض المالكي» و الصارم 
سس تی ايلي كم جاء عامة من بعده وتابعه على ذلك» 
وذكروه في کتبھم حي خائمة ا حققین ابن الهمام» وصاحب الدرر 
والغرر"» مع أن الذي في "الشفاء" و"الصارم المسلول": أن ذلاء 
مذھب الشافعية» وا حنابلة؛ وإحدی الروایتین عن الامام مالك» مع 
ا حجزم بنقل قبول التوبة عندناء وهو المنقول في كتب المذهب ا تقدمة 
ك" كتاب ال حراج" لأبي يوسف» و"شرح مختصر الإمام الطحاوي ء 


- 


و الف وغيرها من كتب الذھب؛ كما اوضخت ذلك غاية الإايضا 


ہے 
2 بج 


شرح عقود رسم المفتي - ٠‏ لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي 


ما لم أسبق إليه - ول تعالى الحمد والمنة = ي كاب “ميته تبيه 


ا Ê Ê 2. E 1 3 ok‏ 2 حر 
ال ۵ و الك . على احکام ا جیر انا او احد اصحابہ الكرام» 


عليه وا عليهم الصلاة والسلام ۱ 


ہے ومن ذلك فسألة ضمان ال شرع بدعو ی اللاك ققد E‏ 95 


1 ۱ ۱ 5 ١ | ا 1 ۰۷ء۶‎ 1 ١ 
الدرر و شرح امجمع لابن ملك: أنه يضمن بدعوى الاك بلا برهان.‎ 

: و ہے لان 8 ا ا ہو سے سے وط 0 
تبعھما ج6 مکی العدویر 1 و مقتضاہ أنه یصمنیٰ الك بالعة ما بنلعتب ) 
ہے اق العلامة الس حر الد وَاله لا ايض شجا إذا رھت امۃ 
ای ٭ خا ت اہب “ما ب نا ہے تہ 
أ ذلك مذهب الامام مالك» ومدھبنا ضمانہ بالاقل من مته ومن 


الدين» باد فرق ہیں ليوات اهالاك بر شال و بدو له» كما او صحه ق 


۱ 


اش ناد لیڈ عن "الحقائق ےت ونبهت عليه في حاشيي "ره ا حتار قلق 


الدر المحتار » مع بيان من أفى ما هو المذهب» ومن رد خلافه. 


1 ا !1 


ںا . 2 bora ١‏ و 3 ب 1 9 11 ١‏ 
۾ ذا الدی ذ كرناه نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر )هو النهر ٠‏ 


0 1 1 


0 اے 1 H<‏ 10 
3 المنح 3 و الدر المختار و عیرشو وی سسيهه 6 مت شاعنا الخطا 5 


3 0 غ : :5 : 1 01 
النقل. أو سيق النظر. سيعت عليها 5 حاشيي رد احتار - لالترامي 


فيها مراجية الكنب. المققدمة الخ يعون المسألة إليها: فاذکز آضا 


ل 
العبارة الى وقع السهو قي النقل عنھاء وأضم إليها نصوص الكتب 


۱ جع حم 
1 


الموافقة لماء فلذا كانت تلك ا حاشیة عديمة النظير ق بابھاء لا یستغیٰ 


أن هدا شو الذهب» ويفئ يع ویقول: إن هده التب للمتاحرين الدين 


اطلعوا على كتب من قبلھہ» وحرروا فيها ما عليه العمل وال بغار أن 


شرح عقود رسم المفتي ۹۷ لا بذ من التفقه لدى أستاذ ماهر 
ذلك اغلبي, وأنه يمع منهم حلافه» كما سطر ناہ لك. 
وقد كدت هره أفقيث مسالةق الوكش موائقا ما هنو السطور ق خامة 
الکتب؛ وقد اشتبه فيها الأمر على الشيخ علاء الدين الحصكفي عمدة 
و ا ۓ 1 1 1 5 تا کے 
جوای الذي اُفتیت به بيك جماعة من مف البالاد كتيو! 2 ظهره 
بخلاف ما أفتيت به» موافقين لما وقع في "الدر المختار"ء وزاد بعض 
هؤلاء المفتين: "أن هذا الذي في ال هو الذي عليه العمل؛ لأنہ 
عمدة المتأخرين» وأنه إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم . فانظر 
إلى هذا الجهل العظيم» والتهور ف الأحكام الشرغیة والاقدام على 
الفتيا بدو ل علم وبدوں مراجعة. لبت سلا القائل راجع حاشية 
العلارة اليه إن اق أ د الك انی اج قا أذ ۱ 
لعلامة الشيخ إبراهيم الحلبي على الدر المختار ؛ فإفھا أقرب ما يكون 
إليه» فقد نبه فيها على أنه ما وقع للعلائى حطأ في التعبير. 

ےا = م 

لو 

لا بد من التفقه لدی أستاذ ماھر ] 

وقد رایت في فتاوى العلامة ابن حجر» سئل في شخص يقرأ ويطالع في 
الكتب الفقهية بنشسه ع وم 8 


0 ×× یی 


الكتبء فهل جوز له ذلاك ام ای 


له شیخء ويف ويعتمد على مطالعته في 


فأحاب بقوله: "لا يجوز له الافتاء بوجه من الوجوه؛ لأنه عامي جاهل 


ليا يدري ما يقول» بل الذي یاحدذ العلم سی ٠‏ المشايخ المعتبرين يد حور له 


ہے 


م و ۱ ۱ 7 : 1 2 1ے : 0 9 
ال يمي بن کاب ولا فن کان لع قال النووي ہل ہ: ولا من 


عشرة؛ فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في 


شرح عقود رسم المفقي ۱۸ وجوب الإفتاء بظاهر الرواية 
المذهبء فلا يجوز تقليدهم فيها". بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن 
أهله» وصارت له فيه ملكة نفسانية» فإنه بميز الصحيح من غيره» ويعلم 
المسائل وما يتعلق بها على الوحه المعتد به» فهذا هو الذي يفي الناس, 
ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى» وأما غيره» 7 -إذا 
تسور هذا المنصب الشريف- التعزير البلیغ والزحر الشديد الزاجر ذلك 
لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصی. والله 
تقال أعلم. 
[وجوب الإفتاء بظاهر سب 
وقولي: "أو كان ظاهر الرواية إل معناہ: أن ما كان من المسائل 
الكتب الي رويت عن محمد بن ا حسن رواية ظاهرة» يفى به وا 
م يصرحوا بتصحيحه» نعم! لو صححوا رواية أخرى من غير كتب 
ظاهر الرواية يتبع ما صححوہ. 
قال العلامة الطرسوسي في "أنفع الوسائل" في مسألة الکفالة إلى شهر 
إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يجك بحكم إلا .عا هو ظاهر الرواية» لا بالرواية 


الشادةع إلا أن ينصو | على أن الفتوى علنها : 


5 سے 
سے ۱ أ + 8 ]| 5 
پا سے | | 8 ۴ فر || © - 
ق تح ہلا ٹس ال ق ١۱‏ تا نا نے ےے) ایی @ لے جعة ی سیا ےس ےق ےن سے ےا 
ہت | 5 تھی 0 1 قي ]| : ۱ 
5 کس و اس 1 2 = اڈ ۱ | 1 آ ا غ | ١‏ 
5 ص ب 
1 | سير 7 َ۳ 
اع ارطصی۔ 8 الست 8 اآلىےےےءء ا لحم ۵ العم 
3 ز- : ف اھ سے 
1 
| أ ٭ ا ۱ | 
- یف كا ۰ سےا AFA Ra‏ لے لع آ نے سے نيا يعععفقفاسة عة الس 
ا و 27 
سے + ےا ۱ > ¢ 
25 9 س 
٠ i 0۲‏ اتر : ۴ ۳۴ ۹ پ٭اء 
اب ہے میں جع ےا عا 





[طبقات المسائل] 
اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: 


لے 


الأو ی: مسائل الاصول: ورسمی ظاهر الر واية أ یضاء وھی مسائل رویت 
عزن أصخاب المذهب)» وهم أبو حنيفةع واو پو سف » و محمد كر , 
ویقال ‏ مم "العلماء الثلاثة". وقد يلحق يهم زفر والحسن وغيرهما ممن 


أحذ الفقه عن ای حنيفة لحن الغالب الشائع فى ظاهر الرواية أن 
يكون قول الثلاثة» أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل الى تسمى ب ظاهر 


الرواية والأصول» هي ما وجد في كتب محمد الي هي 'البسوطٴ 
و"الزيادات"» و"الجامع الصغير"» و"السير الصغير"» و"الجامع الكبير". 
و"السير الكبير". وإنما ميت بظاهر الرواية؛ لھا رویت عن محمد 
برواية الثقات» فهي تابعة عته ما متواترۂ أو مشهورة غثة 

لثانية: مسائل النوادر» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب 
اذ قورت لکن لآ فى الب المذكورة» بل ما ق, كنب أععر تمد 
غيرها کے الكيسانيات": و"اشاروتيات”": و "ا حرجائیات ؛ والرقيات > 
وإنما قيل لها غير ظاهرة الرواية؛ لأنها لم ثرو عن محمد بروايات ظاهرة 
ثا صحكيصة کالکب الأوللى. 

وما ق كتب غير خحمد؛ ك كقاب ال جرد" للحسن بن زياد وغيرهاء 
ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. و"الأمالي" جمع إملاءء وهو أن يقعد 
العام - وحوله تلامذة با حابر والقراطيس- فيتكلم العالم ما فتحه الله 
تعالى عليه من ظهر قلبه في العل وتكتبه التلامذ ثم يجمعون ما 
يكتبونه» فيصير كتاباء فيسمونه "الإملاء" و"الأمالى". وکان ذلك عادة 


الغالثة: الفتاوى وا لو اقعات» وهي مسائل استنيطها احتهدو ن اللتأخحروت لما 
سكلوا عن ذلك وم بجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. وهم 
ا جاپ أبي یو سف و حمد ۾ أصحاب اشا وهلم رل وهم 
کٹیرون وجح معر فتهم كتب الطبقات لأصحابناء و تبت التواریخ. 


البحاری؛ ومن بعدهم مثل : حمل سی سلمة؛ وحمل بن مقاتل: و نصير بن 
ىو وابی النصر القاسم بن سلام, وقد يتمق هم أن يخالفوا اض عالی 
وأول كتاب 9 ف فتواهم فیما باغنا "كاب النوازل" للفقيه آي الليث 
1 .چ0 1خ ارۓ سی ا جا 1 سر ألا لھا 
نسمرفندي» تم جع مشايخ بعل ۵ گتا حر ك بمحموع لنوارں 
والواقعات" للناطفي» و الواقعات للصدر الشهيد. 

7 و سے 00 2 ۱ ٤‏ ھا نے 

3 د كر التاحرون هده المسائل مختلطة غير متميزة, 2 ف 'فتاوى 


قاضى خان"' و"الخلاصة" وغيرهما. وميز بعضهم كما في "كتاب ا حیط' 


لرضی الذن: ن السرخسی؛ فإنه E‏ أو لا سنا نا ل الأصولء ثم النوادر» 
ٹم الفتاوى» ونعم ما فعل. 


شرح عقود رسم المفتي ۱ سخ "المبسوط' 
[نتغ"البسواظ"] 
واعلم! أن نسخ "المبسوط" المروي عن محمد متعددة» وأظهرها 
'مبسوط أبي سليمان الجوزجاني"» وشرح "لمبسوط" جماعة من 
المتاحرين» مثل شيخ الإسلام بكر المعروف ب"خواهر زادہ"ء ويسمى 
"اليوط الكلير"؛. وشس الام افلران وطیرھا۔ وعسيوطاقم عرو 
في الحقيقة» ذكروها مختلطة ب مبسوط محمد كما فعل شراح 
"الجامع الصغير". مثل فخر الإسلام» وقاضي خان وغيرهماء فيقال: 
ذكره قاضي خان في الجامع الصغیر" والمراد شرحه» وكذا في غيره. 
انتھی ملخصا من " شرح البيري على الأشباه"» وشرح الشيخ إسماعيل 


النابلسي على شرح الدرر . 


حر ا ےت لوكا زمر د لم ۔ 
[ظاهر الرواية ورواية الأصول] 


شلا فل فرق العامة ابن کان باشا بار 


أن تملك قدر نفقة محرمها. وإنه ذكر في "الحيط" و أنه روی 
اسن عن أبي حنيفة أھا إذا قدرت على نز نفقة نفسها ونفقة محرمهاء 
رمه ا حج. اضطریث الرو ایات عن رک م تم قال: ومن هنا ظهر 
ان اراد الإمام ) السر حسى في . ن ظاهر الرو ایف ره اية اخسن تأ حنشة) 


-چ- 


واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول؛ إذ المراد من الأصول: 


الحسن عن أي سبیفڈا يه يلزم متنك إن تكو ن مخالفة لرواية لاخ لہ 
شك يكون رو اها اخسن کے کتپ التوادر» أو رواها حمد یی گب 


الاضول: وإنما ذكر رواية احسن) لعدم الاضظراب عتت بدليل قوله: 
'واضطربت الروايات عن چ و حینٹک فقول السر حسى : إا ظاهر 


شرح عقود رسم المفتي ۳ معنی السير 
الرواية » معناة * أن فييك ذ كرها 2 گت الأصوول) نی إحدى 
الروایات عنه» وحينعذ فلم يلزم فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون 
ظاهر الرواية نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذكرت في كتب الأصول 
أيضا كهذه المسألةة فإن ذكرعا اق كنب النوادر لا يلرم مت أن لا 
فذہ امال اج ڈ گڑ ضا 8 گنت ظاهر الروایق وعبارة یں 
و الذغیرة" يه e‏ على ذلك» و حینئد فا" و جحه لحز مه بالغفلة على 


[معنى السيّر] 
تتمة: السِيّر جمع سیر وهي: الطريقة في الأمور. وٹی الشرع: تختص 
بسير البی 525 في مغازيه» كذا في "الحداية . 
قال فى "المغرب": "وقالوا: السير الكبير» فوصفوها بضفة المذكر؛ 
لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب» كقوهم: صلاة الظهر. و سير 
الكبير" خطاً ك"جامع الصغير"» و"جامع الكبير". وحينئذ ف"السير 
الكبير" -بكسر السين وفتح الياء- على لفظ الجحمع؛ لا -بفتح السين 
وسكون الياء - على لفظ المفرد» كما ينطق به بعض من لا معرفة له. 


0 


۱ اک . . 5-5 ۱ : سے 

ع ا | أ | ۱ | ےب اس : | کا 
ا اف | طسععنة اص تسا صا ےا ے ہیں اس اگ | لیس اڈ اتسا PS‏ 

تی ا چ ۳ ای ۵ نیا - 9 

خ 
75 | ۳ . پک ا او aî‏ 
اسا د٭» ا ا کا رع ۵ قما شك عكاس أل صا لكا اه 
سےا سيدا 
| 2 ۱ | متم 
| 

أت ا بے 2 نی اک ل اظيا أت اسے ہے یدیا ےی ية | لیوا 


شرح عقود رسم المفتي | 24 سبب تاليف "الجامع الصغير" 
[کتب الأصول» والأصل] 


قدمتا أن كتنب ظاهر الرواية تسمی بالاصول» ومنه قول الداية في 
7 3 2 72 97 


"مهناك روایة الأصول: روایة ا جامعن؛: والزیادات؛ والميسوظ. 
اية غير الأصول: رواية النوادر؛ والأمالى» والرقیات؛ والكيسانيات» 
والمحارونيات". وكثيرا ما يقولون: "ذكره محمد في "الأصل'» ويفسره 


: 1 1 : گج 5 
الشراح کے اللیسو ظط 5 فعلم ال الأصل مقر د هو عو السوظط اشتهر لك 


صلاة العيد عن "غایة البیان“: سمي ان 
اصلا) لانه صنف او لا : ثم الجامع الصغير" 34 2 الک5 کی 5 5 "الر ادات 


وقال: إن "ا حامع لقي" صتّفه محمد بعد ''الأصل" فما فيه هو 
3 حا سےا 


ایی تاليف "اجامع الصغير"] 
وسبب تأليفه: أنه طلب منه اہو يو سف ان تجمع له كتابا يرويه عنه 
عن أبى حنيفة» فجمعه له» ثم عرضه عليه فأعجبه. وهو كتاب مبارك 
يشتمل على آلف ومس ماثة واتین وثلاثين مسألةء كبا قال 
اي دوق وذ کو بعضهم: ان أبا یو سف مع جحلالة قدره لا يفارقه في 
سفر ولا حضر. وكان علي الرازي يقول: "من فهم هذا الكتاب فهو 
أفهم اا و کانوا ا يقلدو ن ادا القضباء حي تحنوه به. 


ن. "غاية البيان" 6 فخر الاسلام م أن الجامع الصغير" لما عرض على 


شرح عقود رسم المفتي سبب تأليف "السيّر الكبير" 
فی يبوسقل: اسعخسكهة وقال: "حفظ او غیت الله إلا مسائل خطأه 
ف روایٹھا غنه" فلسا بلغ ذلك مدا قال: "آنا حفظتھا ولکدہ انسي". 
وهی ست مسائل» ذكرها في البحر في باب الوتر والنوافل. 


فاق ب بين ")| »+ MN‏ و"الكبير"] 


و قال ق "الس ف ہس 8027 ۰ کل تالبق کول بن ا حسن 
موصوف نے ا ور ےج فهو باتفاق الک الي یو سف و ګکمد» 





بخلاف "الكبير"» فإنه لم يعرض على أيي يوسف'. 


۳٣‏ ن و "المأذون ا 34 9 أا ع الكبير"ء 0 ف ال ال" 
وذكر ا حقق ابن الحمام كما في فتاوى تلميذه العلامة قاسم: "أن ما 


عاق عد فم امنيا ول صا 


[سیب تاليف :"البيثر الک 
وذكر الإمام شمس الأئمة السرحسي في أول شرحه على السير 
سے هو "۳ تضنيق اصتفة عمد اف الفقةةه ثم قال: كان سبب 


5 3 


تأليفه أن ' 


بيب 


لسير الصغير 0 ن عمرو الأوزاعي -عا م 
أهل الشام- فقا ن هدا الكتاب؟ فقيل : غيل العرا فی فقال: نا 
لأهل العراق والتصنيف قي هذا الباب! فإنه لا علم هم بالسیں 


0] 
07 


۾ مغاز ي رول اللہ کیہ وأصحابه كانت سن بجانب الشام والحجاز 


دون العراق؛ فِافھا محدثة فتحا" . فبلغ خلا ہداز فعقاظد ذلك وفرے 
نفسه حي صنّف هذا الكتاب. فحکی أنه لما نظر فيه الأوزاعی قال: 


رادا هس بن اریت اقلت إنه يضع العلم» وإن الله تعالى عير 


ك 
الب ٭ ابيا 
يذ كن د ير 8 
ا و e‏ و کی ایا نے وف کے اگ e‏ ہے 


علي (پو سف: ¥1( 
ثم امسر محمد أن پک هذا ق ستين دقتراء .وأن حمل على عسلة إلى 


نات الخليفة» فاعجبه ذلك» ۾ علد من مفاخر زمانه. 


فيها؛ فالأفضل والمختار للمجتهد أن بنظر بالدلائلء وينظر إلى الراجيح 
مول والمقلد نامع الد الاي وهو سير إلا أن ختار المشايخ 


تچ 
۱ 1 
لاخر وان اه فيجب العمل بے ولو اک ۱ ل رف 
ر ت ب ا 
: 1 3 کو ا ا ا ۱ | ا ے ا ا e‏ 
۾ مہ التتنت تاتب الحا احا که الشهيل هه الحا 
zi =‏ کے سم 
ا ان . ۷ آغز EET‏ لټ : ا : 
افو ى سے و یت دی ہچ بوس وس میسو ط مس الامه د 7 ن 
م | ۱ ۱ ۱ 2 | 
معتمل الٹھو ل لی نعما ںپےتحلقةھ و لس ك نعلا 
7" تو 37 4 نا َ‫ قود 35 ہے هه 


7 لے ا سس نے سا E N E.‏ و 5 1ے اكع جا 
میس شد مس الامة فيه لعي اقتضاہ الو زك فانه ملقب قن جف آل کنا ج شع 
1 


-- 0 3 5 2 0ر 1 ۱ 7 5 7 1 
إمام. قابد۵: قبت د مس الائمة جماعة من تجتنا منهم جس الا تة الحلوان 


و منهم اكك سی الأكمة القن خسی؛ ومنھم :سن الا حمل عد السكاو 


سے 
. £ 5 4 2 
| 5 5 ف ۱ 3 24 ا 5 5 5 0 و 3 
الحردري؛ ه هنهم مس الا ئٔمة س محمد ال ر حر يي اوم ابنھ مس الائمة 
| 7 : ا 1 | رر 5 سر کن ابا - | E‏ 1 1 
عفاد الدين مم بن بكر سن تحمل الزر کر ي لصي اس الائمة البيهقي 8 چم 


یس الائمة ا وزجندیيی: و | مجن لحمو دن و كتير | هأ سای ہے" سن الإإسلام 34 كنا ف 
ا 1 3 "٢‏ 
حاشية نوح آفندي على الدرر والغرر قي فصل ا مھ 


سج اس ا ا E‏ ت سے لصف ا 
["كتاب الكاني" للحاكم] 


قال "فت ح القدير" و غير ۵ "إن انت الكافي" هو جمع كلام محمد 


عب 


خر 


كته اليج الى ي هي كب ظاهر الر واية" ۱ 

وقي "شرح الأشباه" للعلامة إبراهيم البيري: "اعلم أن من کتب مسائل 
الأضول "كتاب الكاق" للحاكى الشهيد» ومو كاب محمد ف نقل 
المذهب» شرحه جماعة من المشايخ» منهم همس الأئمة السرخسی 
وهو المشهور ب مبسوط السرخحسي . 

قال الشے خ إسماعيل النابلسي: قال العلامة الطر سو سی: مبسوط 
السرتحسي لا يعمل با يخالفه» ولا يركن إلا إليه» ولا يف ولا يعول 
إلا عليه . 

زذاگر الع فى طقاقۃہ أشعارا “قيرة بل مده متها ها انشده 


3 ۴ 
i [1 5 7‏ : ۱ و اج ١‏ 
عليك میسو ص السر حجحسی إنه شو البيحر 8 الدر ۱ اشر ید ممما ذه 
ا 5 5 0 2 ۱ ۱ سا راج ا 
ولا تعتمد الا عليه فاته يحاب بإعطاء الرعائب سائله 


قال العلامة الشيخ هبة الله البعلي في شرحه - ئا اليا 
للإمام الكبير محمد بن محمد بن أي سهل السرمحسی؛ أحد الأئمة 
الكبار المتكلم الفقيه اس لرم مس الأقمة عبد العرير الحلواق 
وتخرج به» حي صار أنظر أهل زمانه» وأحذ بالتصنیف؛ 


واملی ای وط" حو دة عشر سعلقل ۾ شو ف السجن باو ز جد 


شرح عقود رسم المفتي ۴۸ "كتاب الكافي" للحاكم 
وللحنفیة مبسوطات 27-3 منها لا یو سف» و کول ویسمی 





3 : 
ےا - 2 سے 


الأئمة اخلوان: و لي لت البزدو ي» ولأحيه على الیز دو كي وللسید 
ناصر الدين السم دی ولا للست تصر وس حمدك. 

وحيث أطلق الممبسوط» فالمراد رك یسوط الس رخسي" شداء ۾ شو 
شرح "الكافي"؛ و"الكافي" هذا هو كاف الحاكم الشهيد, العا م الكبير 


ید ابن محمد بن ایل بن عبل الله ه 


اققا اڪ حراسان وزارته. ميرم الخدت ش٠‏ کک اھ گت 
re‏ ا مين = لے سےا 7 9 


ئ ر 

وقال الحاكم في "تاريخ يسابور": ما رایت في جلة من كتبت:عنهم 
من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث» وأهدى برسومه» وأفهم له 
منه. قتل ساجدا في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة 

قلت: وللحاكم الشهيد "المختصر"» و"المنتقى'» و'الإشارات وغيرها 
وقول الس ر حسی فرايت الصواب في تأليف کے المخد ؛ ل يدل 
على أن مبسوط السرحسي شرح المختصر" لا شرح "الكاثي' كما 
وهه ایر الرعلی ف حاشية "الأشباه” فان الكاق مخخصر أيضاء لأنه 


1 


اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علمت» وقد أكثر النقل في "غاية 
البيان" عن "الكاق” بقوله: "قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى 


إ١‏ ا كس 01 3 3 
ب الكاق . والله تعا ی أعلم. 


شرح عقود رسم المفتي ۹ اختلاف القول والرواية 


- 
وأاعلم یا سفق 1 سح ةه بحاءوت وايات عدت همهنشك 
| || اس 7 ع 7 ا - 
احتار منها بعضها والبافى تا فنه سائر الرفاق 
ہے ۱ | | 1 


3 لا 5 : 7 5 و أن ال 1 
اعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول: انه لا يصح في 


مسألة يمختهد قولان للتناقض؛ فإن عرف المتأحر منهما تعين کون ذلك 
رجوعاء وإلا وجب ترجيح اٹ جتھد بعده بشهادة قلبه» كما في بعض 
كتب الحنفية المشهورة. وقی بعضها: أنه إن لم يعرف تاریخ فإن نقل 
ق أحد القولین عنه ما يقويه» فهو الصحيح عنده» وإلا فان وجد متبع 
بلغ الاجتهاد في المذهب» رجح هما مر من المرححات إن وحد» وإلا 
يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه. وإن كان عاميا اتبع فتوى المفى فيه 
الأتقى الأعلم. وإن كان متفقهاً تبع المتأخرين» وعمل .ما هو أصوب 
وأحوط عنده. كذا فی "التحرير" للمحقق ابن الممام. 
[اختلاف القول والرواية] 

واعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولین؛ لان 
القولين نص المحتهد عليهما بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولء: 
من جهة المنقول عنه لا الناقل والاحتلاف ف الروايتين بالعكس» كما 
ذكره ا حقق ابن أمير حاج في "شرح التحرير . 

لکن ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي في "الدرر" : أن الاختلاف 


في الرواية عن أبي حنيفة من وجوہ: 


شرح عقود رسم المفتي ۳٠‏ اختلاف القول والرواية 


ie |‏ ۱ ا سے 2 . ع 8 اع ]| 2 9 .0 ئا ہے 
2 تا ای - مج 3 ا اا 


رحوعه فيروي الثاني والآحر لم يعلمه فيروي الأول. 

دعنيا: أن يكون قال أحدها على وجه القياس» والاعير على وجه 
الاستحسان» فيسمع كل واحد أحدهماء فينقل كما مع . 

ا أن یک ون الجواب و ھا من وجهين: من جهة ا حکم ومن 
جهة الاحتياط» فينقل كل كما مع. 

قلت: فعلى ما عذا الؤجحه الأول يكون الاخعلاف في الروايتين من 
جهة المنقول عنه أيضا؛ لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين 
ا مره يدن فیکو نان من باب واحد. ويؤيده أن ناقل الروایتین قد يكون 
واحداء فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتا ن كتنب الأصول؛ 
والأحرى في كتب النوادر» بل قد دک کی الأضتول: 
والكل هن 8 واحد وهو الإمام محمد بت وهذا يناقي الوجه 
الأول» ويبعد الوجه الثاني؛ فالأظهر الاقتصار على الو جھین الأخيرين؛ 
لكن ل١‏ و في كل فرع اختلفت فيه الرواية» بل بعض ذلك قد یکون 
لأحدهما؛ والبعض الآخر للآحر. لکن هذا إنما يتأتى فيما يصلح أن 
يكواق فيه قياس واستحسان» أو احتياط وغيره» نعم! يتأتى الوجهان 
الأولان فيما إذا احتلف الراوي. 

وقد يقال: إن من وجوه الاختلاف أيضاء تردد المحتهد قي | 


لتعارض الأدلة عنده بلا مرحح» أو لاختلاف رأيه في مدلول قل 


ا 


شرح عقود رسم المفتي ۳۱ نسبة القولين إلى مجتهدٍ 
الواحد» فإن الدليا ل قد بيكون عتباد اوس اوآ فی تلن کل 
واحد جوابا م قل كف يترم عندهة ماقا فینسنب اليه» و ذا تراهم 
يقولون: قال أب حنيفة كذاء وي رواية عنه کذا وقد لا يترحح 
عنده أحدهماء فيستو ي رأيه فيهماء ولٰذا تراھم يحكون عنه في مسألة 
القولين على وجه يفيد تساويهما عنده» فيقولون: "وفي المسألة عنه 
روايتان أو قولان" 
[نسبة القولين إلى مجتهدٍ] 

وقد قدمنا عن الإمام القرافي: أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراحح 
جڪتهد أو مقلد» إلا إدا تعار ضصت الأدلة عند الجتهد, وعجز عن 
1 5 2 ال عاض ۰ 
آھ لا سی أله کر جا ہیں بت 
أحدهما إليه؛ لان رجوعه عن الاآخر غير معين؛ اد الفرض تساويهما في 
نعم! إذا ترحح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه 
عنه؛ ينسب اليه الراجح عنده» ويد گر الثاني رواية عنه» أما لو أعرض 
ت ن الآخر بالكلية» لم يبه ق قولا له» بل يكون قوله هو الر اجح فقط 
لک. لا پر تفع اخلاف ق المسألة بعل الر جو ۶ كما قاله بعص 

اب أ 2 ہس 
الشافعية» وأيده بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد 
احتلافهم» فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق: 
3 ۱ 5 3 ۴ 
فما لم يقع فيه إجماع أولى. 


شرح عشود رسم المفقي ۳٣‏ امکان القولين لمجتهد 
[إمكان القولین لمجتهد] 

لی ما دگ ق كنب الأصول غندنا من أنه. لا یکن أن يكون 

المعدة: قو لان کک ت یناف ذلك؛ أنه مبيئن = شما تا حم لین 


ما ذكروا في تعارض الأدلة: أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار | 


ےا 


رض فإلى قو ال الصحابة» فان تعارضت فإلى القياس»› 


قلبه» فإذا عمل بأحدهما» ليس له العمل بالآخر إلا بدليل فوق 
التحري. قالوا: "وقال الشافعي: يعمل بأيهما شاء من غير 7 "وھٹا 
صار له ف المسألة قولان وأكثر. وأما الروايتان عن أصحابنا في مسألة 
واحدة؛ فإنما كانتا في وقتين لاسو اننا سڈ قررق: الأخري» لکن 
م تعرف المتاخرة متهما. 
وعلى هذا فما یقال: "فيه عن الإمام روايتان"؛ فلعدم معرفة الأخير» وما 
يقال فيه: وق رواية عي کنا إما لعلمهم پأنھا قو له الأو ل؛ أو لكون 
هذه الرواية رويت عنه في غير کتب الأصول» وهذا أقرب. 
لکن لا يخفى أن ما ذ کروه 8 بحث تعارض الأدلة مشكل؛ أنه يلزم 
منه أن يكون ما فيه روايتان عن الإمام» لا يجوز فيه العمل بواحدة 
منهما؛ لعدم العلم بالصحيحة من الباطلة منهماء وأنه لا ينسب إليه 
ء منهماء كما مر عن بعض الأصوليين» مع أن ذلك واقع في 
مسائل تحصی» ونراهم ير جحوں إحدی الروايتين على الأخرى» 
ويتسبوقنا إلية. فالدي يظهر ما قر عن الامام البليغي من بیان تعدد 


شرح عقود رسم المفتي سوم آقوال أصحاب الإمام أقواله حقيقة 
الأو جه ٤‏ اعتلاف الرواية عن الإمام, مع زياده ما د كراناة من تردده 





ع 


في الحكمين» واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم مرحح عنده 
أحدھما فو دليل» أو حر أو غيرة. فتأمل. 
نم لا يخفى أن هذا الوجه الذي قلناه أكثر اطرادا من الأوجه الأربعة المارة 
فى اخلاف ال رو ايتن لشسوله. ما فيه استحساتء أو احثیاطء وغیرہ, 
[أقوال أصحاب الإمام أقواله حقيقة] 
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة لله من شدة احتياطه وورعه. 
وعلمه بأن الاحتلاف من آثار الرحمة - قال لأصحابه: "إن توجه لكو 
دليل» فقولوا به". فكان كل يأحذ برواية عنه» ويرجحهاء كما حكاه 
فق "الدر المحثار : 
رق "الولواطية" من کاب اعات اقال ابر سف "ها قلت قرا 
خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولاً قد كان قاله". وروي عن زفر أنه قال: 
"ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رحع عنه". فهذا إشارة 
إلى أفهم ما سلكوا طريق الخلاف» بل قالوا ما قالوا عن احتهاد ورأي؛ 
اتماعا لما قاله أستاذهم أن نة 


فی 


وق آخر ا لحاوي القدسی : و إذا أخيل بقول واحد منهمع یعلم قطعا 
أنه يكون به آنا بقول أن حنيفة؛ فإنه روي عن جميع أصحابه 
الگیار کان برف وعملہ ووفر: واخسین: اقم قالوا: "ما قتا في 
مسال قولا ال وغو ووايتناا عن ان حنيقة', راقسا عليد اجان 
غلاظاء فلم يتحقق إذن قي الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيف ما 
كانه وتاقسب إل غرہ إلا بطر آغاز المؤاقنة. 


شرح عقود رسوالفق_ :+ العمل باخديثإذاصح 
فإن قلت: إذا رحع امحتهد عن قول لم يبق قولا له؛ لأنه صار كالحكم 
المنسو خ) كما سیاتق: و حینئد فما قاله ام حابذ مخالفين له فيةغ لیس 
مذدھبة؛ بل صارت أقو الهم مذاهب هم فشکف تسب إليه؟ والحنفي 


ھا قلد ابا حنیمفة؛ ولذا نسب اليه دون عيره. 


على الدر المختار": بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأحذوا من أقواله 
عا يتجه لهم منها الدليل عليه» صار ما قالوه قولا له؛ لابتنائه على 
قواعده الى أسّسها غھم؛ فلم يكن مرجوعا عنه من کل وجه. 
[العمل بالحديث إذا صح] 
ونظير هذا ما نقله العلامة البيري ف ا ول شرحه على "الأشناة" ت 
اشر اشد لابن ااشحينة الک والد شارح "الوهبانية" وشیخ ابن 
اشمام» ۾ نصه: إذا صح اديت و کان این حلاف المذهب» عمل 
باندية: ویکرن ذللكق مدهي وك خر ج مقلده عن كونه حنفيا 
بالعمل به» فقد صح عن ابي حنيفة أنه قال: "إذا صح ا حدیث فهو 
مذھی" ؛ وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من 
الأئمة". ونقله أیضا الإمام الشعران عن الأئمة الأربعة. 
ولا ینفی أن. ذلك. لمن کان 9 للنظر في النصوص؛ ومعرفة 
خكمها من عمسوححها. فإذا نظر أغل الملحب ي الدايل ,وعملوا به 
صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك 


أنه لو على بطعفق دليله رسع عه :واتبع الدليل الأقزی۔ ولذا رذ احفر 
ا ]| * ہو ہس کی کےا : ہے ای شی 


شرح عقود رسم المفتي ۳٥‏ العمل بالحديث إذا صح 
ابن المحمام على المشايخ حيث آفتوا بقول الإمامين» بأنه لا يعدل عن 
قول الامام الا لضعف دلیله. 

وأقول أيضا: ينبغي تقييد ذلك هما إذا وافق قولا في المذهب؛ إذ لم يأذنوا 
في الاجتھاد فيما حرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا؛ لأن 
اجتهادهم أقوى من اجتهاده» فالظاهر امہ رأوا دليلا أرحح تما راہ 
حي م يعملوا به» وهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خائمة اشحققین 
الكمال بن الهمام: "لا يعمل بأبحاث شيخنا الى تخالف المذھبٴ وقال 
في تصحيحه على القدوري: قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن 
حمود الأوزجندي المعروف ب "قاضي خان' في كتاب الفتاوی: رسم 
المفي 
أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا حلاف بينهم» فإنه یمیل إليهم ويف 
بقولهمء ولا يخالفهم برأيه وإن كان بجتھدا متقنا؛ لأن الظاهر أن يكون 
الحق مع أصحابنا ولا یعدوھم واجتهاده لا يبلغ اجتھادھم ولا نظ 


إلى قول من خالفھم؛ ولا تقبل حجته أیضا؛ لأنهم عرفوا الأدلة» وميزوا 


في زماننا من أصحابنا إذا استفي عن مسألة» إن كانت مروية عن 


9 8 5 0 
بای ما صح و لبت وبين صدہ اخ نقل حو ن عن جح برھان الائمة 


سا 
على ”وپ القضاء" للحصاف. 
قلت: لکن رعا عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونخوهاء كما مر 
ف قيال الا ست ستٹگجار على تعليم القران» ونحوه م الطاعات الي ي 
ترك الاستئجار عليها ضياع الدين» كما قررناه سابقاء فحینئد يجوز 
الإفتاء بخلاف قوهمء كما نذكره قريبا عن "الحاوي القدسي"» وسيأتٍ 
بسفة أيضنا حر الشرح عند الكلام على العرف. 


شرح عقود رسم المفتي >۳ تحریجات المشايخ على قواعد الإمام 


[تخریجات المشايخ على قواعد الإمام] 


والحاصل: أن ما حالف فيها الأصحاب إمامهم الأعظمء لا یخرج عن 





مذھبه اذا رجححه المشايخ المعتبرو ن» وكذا ما بناہ المشايخ کل العرف 
الخاوت ای ارات ار لار وغر کات 9 ع جع نع انا 
لحادت تعیر لزمان و للضرورہ و كو ذلك يد ج عن مدشة یضا؛ 
لگن ما ر جحوہ لتر جح دليله عندھیم مأذو ن به من جحهه الإامای و کذا ما 
بنوه على تغير الزمان والضرورة» باعتبار أنه لو كان حیّا لقال .مما قالوه؛ 
أن ما قالوه إِنھا هو مب على قواعدہ آیضاء فهو مقتضی ملشبه . 


۴ یں ٭ i NN,‏ 3 
قال ابو حنيفة كذاء إلا فيما روي عنه 


لگن ينبغى أن لا يقال: و 
صريحاء وإنما يقال فيه: "مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا"» كما قلنا. 
ومثله تخریجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده» أو بالقياس على 
قوله» ومنه قولهم: "وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا". فهذا كله لا يقال 
فی "قال او حنيفة"» نعم! يصح أن يسمى مذهبه .عع أنه قول أهل 
مذهبه» أو مقتضى مذهبه. 


1 


وعن هذا لما قال صاحب "الدرر والغرر" في كتاب القضاء: إذا 


N‏ القاضي 28 مجتهد فيه بخلاف مذهبه» لا ينفذ" - قال: 5 اض 


ا ای الامام فلیس حکما بخلاف El‏ 

ٰ و کن سی یں ۳ 1 ا هد أ 01 سس ١ا‏ م 
و الظاهر أل تة المسائل الحرجة إلى مدھبه؛ اقرب من نسبة المسائل 
الي قال كا یو یو سف أو حمل إليه؛ دن المخر جحة مبنية على قو اعده 
وأصولهء وأما المسائل ا 


ا ]ا ١ ١‏ ۱ 7 
ي قال يما ابو يوسف ونحوه من اصحاب 


شرح عقود رسم المفتي بم التخريجات ا مشایخ على قواعد الإمام 
الإمام» فكثير منها مبئ على قواعد لحم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لاہ 
م يلتزموا قو اعده كلهاء كا يعرفه من له معر فة بکتب الأصول. 

نعم! قد يقال: إذا كانت أقوالهم روايات عنه - على ما مر - تكون 
تلك القواعد له أيضا؛ لابتناء تلك الأقوال عليها. وعلى هذا ایا 
تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقرب؛ لابتنائها على قواعده الى 
قضاؤه» كما ينفذ ما صح من أقوال الأصحاب. 

فهذا فا ظھر اج تھریرہ ف هنذا الیات من فتح الملك الوهاب» و الله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 


١‏ ایت 
و حیت م حك اله احتیار فقول يعقوو ب شو الختا 
5 5 کپ : , 5 1 ۲ ۱ ۲ 
3 محمد شقوله الحسہ حم رگثر وابن ریاد اىحسن 
۾ فا بالتخییر ىق فتوأآهہ إل حالف الامام صا حأة 

ليلة آقوی ر المقت ٠::‏ 
وقیل من د لله افو ی رجح نے مشت دی جحتهاد اصع 


شرح عقود رسم المفتي ۳۸ الترتيب بين روايات المذهب 
[الترتيب بين روايات المذهب] 

قل علسع سا قررتام اننا أن ها اقق علیہ آفسا للا قور فيك ق 

مذهبهم أن يعدل عنه برأيه؛ لأن رأيهم أصح. 

اشرت هنا إلى آم إذا احتلفوا يقدم ما اختاره أبو حنيفة» سواء 

لاج فان م یو جد له الحميان قدم ما اختارہ 


1 1 ہے اھر ہے ۱ | م || 
یعشو ب ) وهو اسم الي يو سف كير اصحاب الإمام» و عاده الإمام 


١ : میں 0س 1 نأا‎ ١ 
يك كه با سه العلمء فيشه ل . یعفو ب عن الي حنيقك 6 و کان داف‎ 


2 


بو صية من الي يو سف» تادبا مع شیخه یی حنيفة - ر مهم الله جمیعا 


و رحمنا بھم؛ وادام يمم النفع إلى يوم القيامة - وحيث لم يوحد لالي 


ك 
جا عو سے 3 گت #1 - 


یو سف احتيار» قدم قول محمد بن ا حسن؛ أجل اوخا أ حنيقة 


2 


بعد أبي يوسف» ثم بعده يقدم قول زفر وا حسن بن زياد» فقوهما في 
٦ئ‏ 5 سے بر 11 21 الى هة می ٠‏ ۲ 3 . . اا٭ 
ر لبك و احده» کن عبار ه النهم بمو ل اخسن . وفيل: ادا خحالمّہ 


اصحابه وانفرد بقول» یتخیر المف. وقيل : ا تحير الا الف اتید 
فیختار ما كان دليله أقوئ. 


1| 


٠ 5‏ پا 2 ج 3 5 
ل ف ''القتاویٰ السراجیة": ك الققورئ على الاطلاق غل قول 


وج 


E #B 2"‏ نے = | 2 0+ / ۱ ۱ 
الي حنيفة» ثم فول الى يوسفء ثم فول محمد ثم فول زفر والحسن بن 


شرح عقود رسم المفتي ۳۹ 1 الترتيب بين روايات المذهب 
وقال ٤‏ از کا الحاو ي القدسي : E‏ : تو جل 

أبي حنيفة رواية» ام بظاخر قول اي یوسفء مم بظاهر قول محمد 
م بظاغر.قول زفر وللنسين يخورضب الاک فالةكم إلى آخی من کان 
مرن کبار الڈشکالے, رقال قله د 


بظاهر قوهما. والأصح أن ا لعيرة لقو ة لديل" 

والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جوابء لم بجز العدول 
نہ إلا لضروارة: و كذا إذا وافقه أحدجما. وأا إذا الفرة.عتهما بجواب 
وخالفاه فيه» فإن انفرد كل منهما بجواب أيضاء بأن لم يتفقا على 
شيء واحد» فالظاهر ترجیح قوله أيضا. وأما إذا حالفاه واتفقا على 
جواب واحد» حي صار هو في جانب وهما في حانب» فقيل: يرجح 
قوله أيضاء وهذا قول الامام عبد الله 97 اپار لك وقیل: يتخير المفى. 
وقول "السراجية": "والأول أصح إذا لم يكن الف محتهدا" 
احتيار القول الثاني إن كان المفى جحتهدا. 

ومعين تخييره: أنه ينظر في الدلیلء فیفی ما يظهر له» ولا يتعين عليه 
قول الإمام. وهذا الذي صححه في "الحاوي" أيضا بقوله: "والأصح 
أن العبرة لقوة الدليل"؛ لأن اعتبار قوة الدليل شان المفين المحتهد. 


شرح عقود رسم المفتي ٤‏ حکم مخالفة الصاحبين الامام 


فصار فيما إذا حالفه صاحباه تلانة قوال a‏ اتباع قول الإمام 


ر ايا 
زا عن الغاه ٠‏ ال للقا۔ الثالف:» ؛ 3 5 ۱ 
با" ڪر . شان : سحن مطلقا. 4 : وهو اصح لتفصیل بی 
اجتهد و عیره» وبه جرم قاضی خان گیا باق. والظاهر أن هيذا تو فيق 
بین القولین بحمل القول باتباع قول الامام على المفى الذى هو غير 
سے Re‏ ا م 5 
جحتهد» وحمل القول بالتخيير على الف الجتهد 


وإذا لم يوجد للإمام نص» يقدم قول ابي يوسفء ثم محمد إل 


والظاهر أن هذا في حق غير المحتهد. أما المفى ن الحتهد فيتخير كما یترجح 
عندہ دليله نظير ما قبله. 


[حكم مخالفة الصاحبين الامام] 
وقد علم من هذا: أنه لا خلاف في الأحذ بقول الإمام إذا وافقه 
أحدهماء ولذا قال الإمام قاضي خان: وإن كانت المسألة مختلفا فيها 
بين أصحابناء فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» يأحذ بقوهماء أي 
بقول الإمام ومن وافقه؛ لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب 
فيها. وإن خالفه صاحباه في ذلكء فإن کان احتلافهم اختلااف عصر 
مان 'کالقضاء بظاهر العدالة» یاخد بقول صاحبيه؟ لتغيير أحوال 
الناس. وف المزارعة وا معاملة ونحوها یختار قولهما؛ لإجماع المتأخرين 
على ذلك. وفيما سوی ذلك خر المفى اجحتهد» ويعمل عا أفضى إليه 

وآبه. وقال عبد الله بن المباورك: يأخذ بقول أبی حنيفة". 
قلت: کا و قدمنا أن ما نقل عن الإمام من قوله: "إذا صح الحديث 
فهو مذهي"» محمول على ما م يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر 


شرح عقود رسم المفتي 5١‏ مخالفة الصاحبين الامام 





تا من التقر یر السابق: ومقتضاه جواز اتبا ع الدليل و إل القن سا 
وافقه عليه أحد صاحبيه» وهذا قال فى "البحر" عن "التعارحانية": إذا 
كان الإمام في جانب؛ وهما في حانب» خير المفي. وإن کان أحدهما 
مع الإمام أحذ بقوهماء إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر 
شه كسا اححار الفقيه أبو الليث قول زفر افق مسائل, 


وقال في رسالته المسماة "رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء": لا 


3 3 


يرحح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا موحب» وهو إما لضعف 
ذلیل امام وإما للضرورة والتعامل» کتر جیح قو شما ف المزارعة 
والمعاملة» وإما لان خلافھما له بسبب اختلاف العصر والزمان؛ وأنه 
لو شاهد ما وفع ف عص هما لوافقهماء كعدم القضاء بظاهر العدالة. 
ويوافق ذلك ما قاله العلامة احقق الشيخ قاسم ٿ اجه ونصه: 
على أن اجتهدين م یفقدو ا حي نظروا 8 اللختلف؛ ورححوا 
E‏ العم 5 21 3 ٢۰ ١‏ ہے مھ ف ١‏ 58 
وصححواء شهدت مصنفاشہ برح فو ل الي حنيشة ي والاخد بقوله 
إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قوهماء أو قول أحدهما 


وإن كان الآحر مع الإمام» كما اختاروا قول أحدهما فيما لا نص فيه 


لإا للمعاي الخ أخار إليها القاضي» بل اعتاروا قول زفر في مقابلة 
قول الكل لنحو ذلك. وترجيحاهم وتصحيحائم باقية» فعلينا اتباع 
الراجم:والعجل به كما لو أقتوا في حياقنو'". 

تتمة: قال العلامة البيري: "والمراد بالاجتھاد أحد الاجتهادين» وهو 


: 2 اه أن‎ : 0 ۱ e 
اختهد في المذهب» وعرف بانه: الکن من خريج الوجوه على منصوص‎ 


ین 
٦ | ||‏ ۱ ا لئے أله نت ت 5-35 قا 
5 سے 5 r‏ سے ر ہے ےاسڈ سے سب می 
7 ما 
و 1 5 ا سے 
۱ كل ذا سي فناحد الد شمو قد وضحا 
۱ 1 . | 4 أ ۱ ەا جنات نےاہے 5 ےا تی ہے ےہ 
ھا قل نت سے ا ف 1 لق حر e‏ چ 

سے 

. : 1 
| ا | 2 . قدا لعفي کک جه و تبر تع 


3 5 س 1 : 
1 ا | | | | 1 
2 م نے ' ہے شا تا سے _ ١‏ سج ت 1 سم ق ۹چت م ف 
ا ۳ ۴ - 


[المفقي في زماننا لا يرجح بل يتبع] 


کو ہج 8 اع نے نے ا ا ب a‏ 50 
قد علمت أن الاصح یبر المفى امحتهد» فیفی مما يحون دليله اقوى» 


رلا بارت لقني على امین ولا نم للقي اضیدق رعا ول ید 
الا المقلك احض› و جب علينا اتبا ع التفصيل» فی أو لا بقول الإمام 5 


وم ما , ار امتهدين 8 ہے صححوا حالافہ؛ لقوة ذليلهع او 
ات اا ات ا 0 ا ےا ! 5 : ظ : 
لتعیر الز ماك» أو حو ذلك ما تھے شہ سبع ما قالوا کنا لو کانوا 
أعلم وادری بالذهب» وعلی هذا عملهة» فإننا رأيناهم قد پرجححون 
قول صاحمه تار وقول اسل شیا تار و تاره قو زفر ف سعة عشر 
موضعاء ذكرها البيري. في رسالة؛ ولسيدي آحمد الحموي منظومة في 
ذلك لکن بعض مسائلھا مستدرك؛ لكونه: ف يخقض یہ زفر. وقد 
اقلت ‏ كلك هة فة ایق نه ما تساك القن و کا 
صمت في ومة فريده اسقطت منها شو رات ور 
على ما نظمه الحموي عدة مسائل؛ وقد ذكرت هذه المنظومة في 
حاشیق "رد الحثار" من باب النفقة. 





[الإفتاء بقول غير الإمام] 
وقال في "البحر" من كتاب القضاء: فإن قلت: كيف جاز للمشايخ 
الافتا 5 بقول غير الامام الأعظم مع امہ مقلدوتن؟ قلت * قك أشكل 


على ذلك مدة طویلة وام ر فيه جوابا إلا ما فهمته الآن ف 
کلامھ وهو أنمم نقلوا عن أصحابنا: "أنه لا يحل لأحد أن يفي 
بقولنا حى يعلم من أين قلنا"» حى نقل في "السراحية": إن هذا ہب 
خالفة عصام للإمام» وكان يفي بخلاف قوله كثيرا؛ لأنه لم يعلم 
الدليل ؛ وكان يظهر له دليل غيره فيفى به. 

فأقول: إن هذا الشرط كان فی زمائنھم أما في زماننا فيكتفى بالحفظ 
كما في 0 وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب» وإن 
لم نعلم من أين قال؟ وعلى هذا فما صححه في "الحاوي" - أي من 
أن الاعتبار ۳ الدليل هبق ٌ على ذلك الشرط؛ وقد صححوا أن 
الإفتاء بقول الإمام» فينتج من هذا: أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام 
وإن أفى المشايخ بخلافه؛ لأنھم إنما أفتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم, 
وهو الوقوف 7 دليله» وأما نحن فلنا الإفتاء وإن لم نقف على دليله. 
وقد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع» الرد على المشايخ في الإفتاء 
بقوهماء بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله. لكن هو أهل للنظر 


في الدليل» ومن ليس بأهل للنظر فيه» فعليه الإفتاء بقول الإمام. 


شرح عقود رسم المفتي لہ أهلية النظر والفتوى 
[أهلية النظر والفتوى] 
والمراد بالأهلية هناء أن يكون غارفا مميزا بین الأقاویلء له قدرة على 
تر جیح بعضها على بعضء ولا يصير أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه 
أكثر من حطأه؛ لأن الصواب مين كثر فقد غلب» ولا عبرة في 
المغلوب ۔تقابلة الغالب؛ فإن أمور الشرع مبنيّة على الأعم الأغلب» 
كذا ف "الولوالحية" وق مناقب الكردري: قال ابن المبارك: وقد سقل: 
"من يحل للرحل أن یفخ ويلى القضاء؟ قال: إذا كان بصيرا بالحديث 
والرأي؛ عارفا بقول أبي حنيفة» حافظا له". وهذا محمول على إحدى 
الروايتين عن أصحابناء وقبل استقرار المذهبء أما بعد التقررء فلا حاجة 
اليه؛ لئ مكنه التقليد . 
ولا يخفى عليك ما في هذا الکلام من عدم الانتظام» ولهذا 
اعترضه سس الخير الرملى بان قول "به علينا الاقتاء بشول 
الإمامء وإن لم نعلم من أين قال" مضاد لقول الإمام لا يحل لأحد أن 
يفى بقولنا حي يعلم من أين قلنا؛ إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء 
لغير آهل الاجتهادء فکیف يستدل يه على وجوبه؟ فنقول: ما يصدر 
من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة» وإنما هو حكاية عن اہ جتھد أنه قائل 
بكذاء وباعتبار هذا الملحظ تحوز حكاية قول غير الإمام» فكيف يجب 
علینا الافتاء بقو | ل الامام وإن أفى المشايخ خالافہ؟ ۹ وڪن اما عکی 
فتواهم لا غير» فليتأمل. 


شرح عقود رسم المفتي هع لا يجوز الفتوی بقولنا حتى يعلم..... 
وتو ضيحه: أن المشايخ العا على دليل الإإمام» وعرفوا من أين قال» 
واطلعوا على دليل أضحابه) فير ححون دليل أصحابه على دليله» فيفتون 
به. ولا يظن کہ امہ عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله؛ فإنا نراهم قد 
شحنوا كتبهم بنصب الأدلة» ٹم يقولون: "الفتوى على قول أبي يوسف" 
مثلا. وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل» ولم نصل إلى رتبتهم في 
حصول شرائط التفریع والتأصيل» فعلينا حكاية ما يقولونه؛ لأنهم هم 
أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. 

وانظر إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم: إن ا حتھدین لم يفقدوا 
حي نظروا في المحتلف» ورجحوا وصححوا إلى أن قال: فعلينا اتباع 
الراحح والعمل به» كما لو أفتوا في حیاتھم'. 

8 "فتاوى العلامة ابن الشلبی : لیس للقاضی و للمفي العدو ل ع 


0 
ہے سےا 


قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بان الفتویٰ على قول غیرہ. 
فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها 
قول غيره» ورححوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله» فإن حکم فيها 
فحكمه غير ماض؛ ليس لہ غیر الانتقاض. 
[لا يجوز الفتوى بقولنا حتى يعلم من أين قلنا] 

تال أن قول الامام: 9 يحل لأحد أن يف بقولنا 42 یحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون المراة به ما هو مادو منهع وهو أنه ادا بت عتدة 
مذهب إمامه في حكم كوجوب الوتر مثلاء لا يحل له أن يفى بدلك 
حي يعلم دليل إمامه. ولا شك أنه على هذا حاص بالمفى المجتهد دون 


شرح عقود رسم المفتي _ 5 لا يجوز الفتوى بقولنا حتى يعلم 56 


القلد المحض؛ فإن التقليد: "هو الأحذ بقول الغير بغير معرفة دليله". 


قالوا: فحرج أحذه مع معرفة دليله» فإنه لیس بتقليد؛ لآنه أحذ من 
أ . ا ف | : 3 ایا ف دا نصجة 
الدلیل لا من اجتهد. بل قيل : إل اخحدہ مع معرفة ذليله نلتيجة 


الاجتھاد؛ لأن معرفة الدليل إنما تکون للمجتهد؛ لتوقفها على معرفة 
سالامتہ من ا معارض؛ وی متو فقة على استقراء الأدلة كلهاء ولا يمدر 
على ذلك الا امحتهد. سا بحرد معرفة أن الغدهيد الغلاي اخیل ا حکم 


الفلاق قن 


00 : . 5 ف بج جه + 5 ٍ نے ۵ ٢‏ 
. الدليل الفلاني) فلا فائدہ فيها. فلا بد ال يحون المراد من 
5 1 ہے ١‏ 07 مك 
۾ جو ب معر فك الدليل على اي ال يعر ٠ف‏ حاله» حئ يجبت اله تقلیدہ 


کے ذناك مخ احزم ب4 وإفتاء غيره به وهذا لا يتانى إلا ف امف | جتهد 


81 


٤ 0‏ ۸ 5 ا ع 3 : ۽ Û‏ 
ق ایل كس وشو امم حشيشة » اما عرد فهو ناقل. 


| ي 


لکن کون المراد.هذا بعیدۂ الأن.هذا الفی حيك م يكن وعل إلى رثبة 
الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليهاء ولا يلزمه معرفة دليل 
إمامه إلا على قول. قال في "التحرير": 

مسألة: غير المجتهد المطلق يلزمه التقلید وإن كان جتھدا في بعض 
مسائل الفقه. أو بعض العلوم کالفرائض؛ على القول بتجزئ الاجتهاد 
وهو الحق» فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه. وقيل ثي العالم: إنما يلزمه 
التقليد بشرط تبين صحة مستند امحتهد, وإلا لم یجز له تقليده. 


2 


والاول قول الجمهور» والثان قول لبعض المعتزلة» كما ذکرہ شار حه» 
فقوله: "يلزمه التقليد" مع ما قدمناہ من تعريف التقليدء يدل على أن 
2 37 7 ے ےا 5 5 


معرفة الدليل للمجتهد المطلق فقطء. وأنه لا يلزم غيره ولو كان ذلك 
الغير مجتهدا في المذهب. 


رع رد رس اق ۷ لا يجوز الفتوى بقولنا حتى يعلم 0 
لخم ن نقل الشارح عن الزر كشي من الشافعية: "أن إطلاق إلحاقه بالعامي 
الصرف فيه نظرء لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين؛ فافھم لم ينصبوا 
أنفسهم نصبة المقلدين» ولا شك قي إلحاقهم باٹحتھدین؛ إذ لا يقلد 
0 أن يكوت واسطة بينهها؛ لالہ ليس لنا :سور 
حالقث بن المنير: والمحتار أهم بحتھدون ملتزمون أن لا يحدثوا 
متعباه. آغا 00 حتھدین فلأن الأوصاف قائمة بھم؛ وأما كوهم 
لسن أن ل" عدار متها هلاق زحدات: ماعب زان عیث بیکرت 
لفروعغة أضول وقواعد. قبايتة لسائر قراعد المتقدمين: فمتعذر الوحود؛ 
لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب. نعم! لا يمتنع عليهم تقليد إمام في 
قاعدة» فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة» لم بجز له أن يقلد 
إمامه» لکن وقوع ذلك معد لكمال نظر من قبله. 

الثاق من الخال آق يكون المراد الافتاء بقول الامام تخريجا 
واستنباظا من اُصوله. 

قال في "التحرير" وشرحه: 

فتسألة: "'اقتاء غير الحدهد متسب هد خرضا على أضوله لآ تقل 
عينه: إن كان مطلعا على مبانيه - أي مأخذ أحكام الجتهد- اهاد 
للنظر فيهاء قادرا على التفريع على قواعده» متمكنا من الفرق والجمع 
والمناظرة فى ذلك» بأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام 


مستبعد: وما استبعده غير بعيد كما أفاده في شرح التحرير» فإنه وا 


آھ اب الإمام ا الأعظمى فإكم حالفوه في بعض الأصول وف فروع كثيرة 


ضرع عقوة رسع ي ےج # جر وت تناح سم 0 


4 آء دع اے | ۳ : : ایج و ٭ 5 ۱ ا 
الفروع المتجددة الي ا نقل فيها عن صاحب المدهب من الاصول الى 
مهدها صاحب المذهب» وهذا المسمى بالمحتهد في المذهب جازء وإلا 
یکن كذلك لا يوز 

أصحابنا وعيرهم» فإنه نقل عن اى یو سف وزفر وغيرهما من أئمتنا 
أنهم قالوا: "لا يحل لأحد أن يفي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا". 
وعبارة بعصهم: من حفظ الاقاویل وم يعرف الحجج, فاه لی له أن 
يفيت فيما اختلفوا فيه . 

- ا ۔ ا - 

وقیل: جار بشرط عدم جتھد واستقربه العلامة. وقیل: يجوز مطلقاء 
أي سواء كان مطلعا على لاد ام ا عدم ابحجتھد أم لا وهو ختار 
صاحب 'البديع' و كثير من العلماء) اله ناقل» وا شرق فهك يكن العام 
أحيب بأنه لیس ا خلاف في النقل» بل في التخريج؛ لأن النقل 


لعين مذهب المحتهد. يقبل بشرائط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا . 


أقول آ ان كذلاك. وأن المراد باجتهد ٤‏ المذهب هم اها الطبقة 
الثالثة من الطبقات السبع المارة. وأن الطبقة الثانية - وهم أصحاب 
الإمام 2 أهل اجتهاد مطلق إلا مہ قلدوہ ف أغلب أصوله ۾ قواعده» 
بناء على أن المحتهد له أن يقلد آخر» وفيه عن أبي حنيفة روایتان 


۰ے | ا ے ۲ 3 گن ا 8 7 
جاز : جو اب سرض ف فوله: إن کان مطلعا. 


شرح عقود رسم المفتي 4۹ لا يجوز الفتوى بقو لنا حتى يعلم 01 
في حوض ا لمام نقال: "قل أهل المدينة". وعن محمد: "يقلد أعلم 
منه'» أو على أنه وافق اجتهادهم فيها احتهاده. وحيث نقل مثل هذا 
عن :بعض الأكمنة الشافعیةء كالقفال» والشيخ أبي علي» والقاضي 
حسين» آئھم يقولون: "لسنا مقلدين للشافعي» بل وافق رأينا رأيه", 
شاك مشله 2 اال آي حئيشة ) يقل آن یو سف و حمد بالأولى. وقد 
حالفوه في كثير من الفروع» ومع هذا لم تخرج أقوالهم عن المذهب» 
كما مر تقريره. 

فقد تحرر مما فو أن قول الإمام وأصحابه: "لا يحل لأحد أن يفي 
بقولنا حي يعلم من أ ين قلنا؟” - محمول على فتوى امحتهد في المذهب 
یں ااا لمر کیا جت من | کلام التخ رر و شرح 
البديع - والظاهر اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة و الخامسة 0 
ذلك > وان من عذاهم يكتفى بالنقل» وأن علينا اتباع ما نقلوه لنا 
عنهم من استنباطاهم الغير المنصوصة عن التقدذسن ومن تر جیحاھم 
ولو كانت لغير قول الإمام» كما قررناه في صدر هذا البحث؛ لاهم 


۴ 


أو على: معطوف على قوله: على أن امجتهد. كما مر تقريره: ثم رأيت بخط من أثق به 
ما نصه: قال ابن الملقن فى "طبقات الشافعية": فائدة: قال ابن برهان في الأوسط: 
احتلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزني وابن سريج وأبي يوسف ومحمد بن 
ا حسنء فقيل: محتهدون مطلقاء وقيل: في المذهبين؛ وقال إمام ا حرمین: أرى کل 
احتيار المزئي تخريجاء فإنه لا يخالف أصول الشافعی؛ لا كأبي يوسف ومحمدء فإنهما 
يخالفان صاحبهماء قال الرافعي في باب الوضوء: تفردات المزيى لا تعد من المذهب 
إذا لم یخرجھا على أصل الشافعی. 


شرح غاوۃ وسع المفقي 7 ابن اهمام من ال الترجيج 


م ير جحوا ما ر جحوہ جزافاء و إِتھا ر جحوا بعد اطلاعهم على الماح 


۲ ۳ 


كما شهدت مصنفاهم دلاق حلافا لما قاله 5 البحر . 


[ابن الهمام من أها را 
سےا ١‏ سے سےا 


يحققه ويرجحه من الروايات أو الأقوال» ما م ڪر ج عن المذهب؛ فإنه 
له اختيارات حالف فيها المذهب» فلا يتابع عليها كما قاله تلميذه 
العلامة قاسم. و كيف لا يكون أهلا لذلك» وقد قال فيه بعض أقرانه 
-وهو البرهان الأنباسي-: "لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا 
من يقوم يما غيره . 

قلت: بل قد صرح العلامة ا حقق شيخ الإسلام علي المقدسي في شرحه 
على "نظم الكنز" في باب نكاح الرقيق: "بان ابن امام بلغ رتبة 
الاجتهاد". وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة؛ فإنه قال 
في أول رسالته المسماة "رفع الاشتباه عن مسألة المياه": لما منع علماؤنا 
-رصي الله تھ >> من كان له أهلية النظر من حص تقلیدھم على ما 
رواه الشيخ الإمام العا م العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسفء قال: 


بقولنا ما م يعرف من اين قلناه نتبعت مآ حذهم» وحصلت منها - حمل 


جم اب لما 


"ا 


الله تعالى - على الكثير» و لم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين إلخ. 


شرح عقود رسم الفتی__. ١ه‏ ابن الهمام من أهل الترجيح 
قال قي رسالة أخيرى: و - و لله ا لحمد۔ لأقول كما قال الطحاوي 
لابن حربوية: "لا يقلد إلا عصبي أو غبي". 

ويؤحذ من قول صاحب "البحر": يجب علینا الإفتاء بقول الإمام إل 
أنه نفسه ليس من أهل النظر في الدليل» فإذا صحح قولا مخالفا 
لتصحيح غيره لا یعتبرء فضاه عن ا ساط والتخريج چان القواعد 
تخللافا لما ذكرة البیری عتد قول صاحب "البعر" ف كتابة "الأشباة": 
ال ہے E:‏ ل 2 ١‏ 3 وا 

النوع الأول معرفة القو اعد الي ترد إليهاء وفرعوا الا حکام عليهاء 
وھی أضول الفقه ف الحقيقة» وا يرتقي الفقيه لل درجحة الاجتهادء 
ولو في الفتوی» و أكثر فروعه ظفرت به. إخ. 

فقال البيري بعد أن:عرف الحتييد یق المذهب ھا قدمتاه عبه: "وف هذا 
إشارة إلى أن المؤلف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة» وهو في 
الحقيقة قد من اللہ تعالى عليه بالاطلاع على خبایا الزواياء وكان من جملة 
الحفاظ المطلعين. إذ لا يخفى أن ظفره بأكثر فرو ع هذا النوع لا يلزم منه 
أن يكون له أهلية النظر في الأدلة الى دل كلامه في "البحر" على انا 


شرح عقود رسم المفقي ١ه‏ طريقالإفتاء عند عدم الرواية 


3 - ہے سے - سے لور سم ہی 
| 0 7 5 7 ا ' سے 1 كت 0 ا 
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کے ٭ ہے ائ ا اا ë‏ ہے #ين 
١ ١ 8”‏ 
ے اض ران ہف کے رای ےھ و وف 
9-١ ۱ 4 :‏ ۱ 
ےا - سےا ابر ”٤ےا‏ ہے ا ہے " ھن ص ان 5 سے ایا جب ير 
د 
035 ۱ ت ۱ع ۱ لا سے أ لاہ 
3 جحػىکےٰ ین ٦‏ لع سا ۱ ليت باع مقا ذه وا سج ج لاذمتاء 
ا ۱ بر ا ۱ ار 9 
۱ سک 
۲ ۱ 1 || 2 .0 
o. Fa‏ عه ۱ 5 ke Î‏ ا غ ۱ 
فل صل | طشهه لحتل فا جحسماد 8 ال چ E‏ 1 لك لود امعاذ 
ھ ا گے ٠‏ ا 3 ٣‏ 2ع :* واه “نت * عدا ] 
پا ہر رن عيضن غوا ع یی 
وس دك كم اعت بے 
> ةا 1 ا نے تچ گے خا سو کچ آے کف 


[طريق الإفتاء عند عدم الرواية] 

قال في آخر "الحاوي القدسی : وم م یوجد ي المسالة عن أي حنيفة 
رواية» يؤخذ بظاهر قول أبي يوسفء ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر 
قول زفر والحسن وغيرهم, الأكبر فالأكبر» هكذا إلى آحر من كان 
من كبار الأصحاب. 

وإذا لم یوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر» وتكلم فيه 
المشايخ المتأخرون قولا واحدا يوؤخل به. فإن اختلفوا يؤخد بقول 
الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون» كأبي حفص وأبي جعفر 
وأبي الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه. 

وإن لم يوحد منهم جواب البتة نصاء ينظر المفيٍ فيها نظر تأمل وتدبر 
واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة» ولا يتكلم فيها 
جُزافا؛ لمنصبه وحرمته» وليخش الله تعال ی ويراقبه؛ فإنه أمر عظیم 


لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي' 


شرح عقود ر سم المفتی 3 مه لا بد للعالم من "لا أدري" 
ول الخانية: 'وإن كائية لا ق غير ظاهر ا لروایف إل كات تو افق 
أصول أصحابنا يعمل بما. فإن لم يجد لما رواية عن أصحابناء واتفق 
فيا المخا روك على شيء» يعمل به. وإن اختلفواء يجتهد ويفى ما هو 
صواب عنده. وإن كان المفى مقلدا غير بحتھد يأحذ بقول من هو أفقه 
الناس عندہ ويضيف الحواب إليه» فإن كان أفقه الناس عنده ق مصر 
اح ير جع إليه بالكتاب ويكتب باجو اب» ولا يجاز ف؟ حوفا من 
الافتراء على اللہ تعالى بتحريم الحلال وضده". 
لا بد للعالم من "لا ري 

قلت: وقوله: وت کان المفى: یی مقلدا غير محتهد مجتهد إلخ. يفيك أن المقلن 
ا حض ليس له أن يفي فیما لم بجد فيه نصا عن أحد. ويؤيده ما في 
"البجم "سر "الات غائی "ا إن اعتلف اشاعر وت أل بقول واحل 
فلو لم يجد من المتأحرين يجتهد برأيه» إذا كان يعرف وجوه الفقه 
ویشاؤز الہ 

فقوله: "إذا كان يعرف" إلخ. دليل على أن من لم يعرف ذلك» بل قرأ 
ایا او اک وفهمه و صار له أهلية المراجعة والوقوف على موضع 
الحادنة من كتاب مشهور سل ادا م کل تلك الحادثة ف كتاب- 
لیس له أن یفؾ فيها برأيه» بل عليه أن يقول: "لا أدري": كما قال 
من هو أجل منه قدرا من محتهدي الصحابة ومن بعدهم» بل من أيد 


بالوحیء صلی اللہ تعالى عليه وسلم. 


© سے انا نے کے اکھت تھا ہے ری اعم تدعس تھا اعنم 


والغالب أن عدم وجدانه النص لقلة اطلاعه» أو عدم معرفته بعوضع 
المسألة المذكورة فيه؛ إذ قل ما تقع حادثة إلا وها ذكر في كتب 
المذهب»:إما بعينها أو بد کر قاغدة كلية تشملها: 
[الإفتاء بالقواعد في بعض الحوادث] 

ولا يكتفى بو حود نظيرها مما يقاركا؛ فإنه لا يأمن أن يكون بين حادية 
وما وحده فرق» لا يصل إليه فهمه» فكم من مسألة فرّقوا بينها وبين 
نظیرهاء حي ألفوا كتب الفروق لذلك» ولو و كل الآمر 01 أفهامنا 
/ ندرك الفرق بينهماء بل قال العلامة ابن یم 58 "الف اتد الديسة": 
"لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط وإنما على الف حكاية النقل 
الصريح كما صرحوا به". وقال أيضا: "إن المقرر في الأربعة المذاهب 
أن قواعد الفقه أكفرية لا كلية". نقله البيرئ. 


ح‫ 


فعلى من لم جد نقلا صريحا أن يتوقف ق ا حواب؛ او ایسال عن ھو 
الظهيرية": "وإن لم يكن من أهل الاحتهاد لا يحل له أن يفي إلا 
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بطريق الحكاية» فیحکی ما يحفظ من أقوال الفقهاء". نعم! قد توجد 
حوادث عرفية غير مخالفة للنصوص الشرعية» فیفؾ الف ھا كما 
سنذ كره آخر النظومة. 


شرح عقود رسم الف ۵د الفتوى في العبادات 


. 5 £ ,ڈ5 نض 
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9 بجی 0 E‏ 0-۔ ا 5 ئن 
ما ۾ يكن سواه لفظا صححا فالارحح الذي به قد صرحا 


[قواعد الترجيح من الأقوال] 
جعت فق هذه الأبيات. قواعد ڈکروغا مقراقة ق الگئےء وسجعلوها 
علامة على المرحح من الأقوال. 
[الفتوى ني العبادات] 
الأولى: ما ني "شرح المنية" للبرهان إبراهيم الحلبي من فصل التيمّم حيث 
قال: "فلله در الإمام الأعظم ما أدق نظره! وما أسدٌ فكره! وإلا ما 


جعل العلماء الفتوی على قوله في العبادات مطلقاء وهو الواقع بالاستقراء 


شرح عقود رسم المفتي 6٦‏ الفتوى في مسائل ذوى الأرحام 


ما م يكن عنه رواية كقول الملخالف؛ كما في طهارة الماء المستعمل» 


والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر 


[الفتوى 8 القضاء وما يتعلق يما | 
الثانية: ما و في البحر قبيل فضل ا جبیس فا ل: وٹی القنية :من باب الف : 
الفتوى على قول أبي يوسف فیما يتعلق بالقضاء؛ لزيادة بحربته. وكذا 
في "البزازية" من القضاء". أي لحصول زيادة العلم له بتجربته» ولهذا رحع 
أن جنشة ع : القه ل ان الصدقة أفضًا سء > التطه ۶ لما کس واعر ق 
٭ ابن 2 ہے بير سےا ہے تہ سے ٹا 7 
مشقته. زاد في "شرح البيري على الأشباه": أن الفتوی على قول 
أني يوسف أيضا و E‏ قلت : لگ ٹن هي من توابع القضاء. 
منکرا عندهماء أما عند ای يوسش فیحبس إلى أن يجيب» كما قال الامام 
السر حسي. والفتوی على قول ابی يو سف فيما يتعلق بالقضاءء كما 
1 


ق "القنية" و"البرازية"؛ فلا آفتیث بأنه يبس إلى أن جيب . 


[الفتوى فی مسائل ذوي الأرحام] 
الثالنة: ها في مان "الملتقى" وغيزة ق مسَالَة القسمة على ذوي الأرحام: 
'وبقول محمد يفى". قال في "سكب الافھر". أي في جميع توريث 
ذوي الأرحام» وهو أشهر لرچین عن الإمام أبي حنيفة وبه یفن: 


كذا قاله الشيخ سراح سن في "شرح سی 


قال في "الكافي": "وقول محمد أشهر الروايتين عن أي حنيفة في جميع 


: 7٦ 00 ٦ جو یع‎ 


Lrg 


شرح عقود رسم المفتي 22 عدم العدول عن الدراية 

[ترجيح الاستحسان على القياس] 
الرابعة: ها في عامة الكتب: هن أنه إذا كان فى مسألة قياس 
واستحسان» ترحح الاستحسان على القياس إلا في مسائل» وهي 
إحدى عشرة مسألة على ما في "أجناس الناطفي"» وذكرها العلامة 
ابن بحيم في شرحه على "المنار"» ثم ذكر أن بحم الدين النسفي أوصلھا 
إلى النتین وعشرين. 
وذكر قبله عن "التلويح": أن الصحيح أن معن الرجحان هنا تعين 
العمل بالراحح» وترك العمل بالمرحوح. وظاهر كلام فخر الإسلام أنه 
الأولوية» حى يجوز العمل بالمرحوح. 

[يترجح ظاهر الرواية] 

الخامسة: ما في قضاء "البحر": من أن ما حرج عن ظاهر الرواية» فهو 
مرجوع عنه. والمرحوع عنه نم يبق قولا للمجتهد كما ذكروه. وقدمنا 
عن "أنفع المسائل": أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا ما هو 
ظاهر المذهب» لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها. 
وٹی قضاء الفوائت من "البحر": "أن المسألة إذا لم تذكر في ظاهر 
الرواية» وثبتت في رواية أحرى» تعين المصير إليها". 
[عدم العدول عن الدراية] 
شرح المنية" في بحث تعديل الأركان بعد ما ذكر 


السادسة: ما قي ۱ 
اختلاف الرواية عن الإمام في الطمأنينة» هل هي سنة أو واحبة؟ وکذا 
القومة والجلسة؛ قال: "وأنت علمت أن مقتضى الدليل الوجوب كما 


شرح عقود رسم الفو ۸ لا بد من الأخذ رع إليه 


رواية". والدراية - بالذال المهملة - تستعمل تمعن الذليل كما ف 


لروایات سی ۔ أبي حنقة ۹ CIE‏ فالأولى بالأخل أقواها E‏ ای . 


السابعة: ما في ایم" 


مم 


هرم ایانب مر تل نقلا عن 'الفتاو ى الصغرى : 


ا 5 ا ول لاو اق نے : 5 1: 
الکفر سے عظیم فا" اجعل امؤمن کافرا می و جدت اية أله 


التوشيح" : أن ما رجع عنه المحتهد لا يجوز الأخذ 
. ف اا ۱ 5 ١ ٦‏ 0 1 : : پػ وک ۱ 
وڈ كر 2 سرج التحریر .5 إل علم انار فهو مد شة» ويحول الاول 


منسو حا وإلا حکی عله القو لان من غير ان کیک علين أجل شیا 


ا 


شرح عقود رسم المفتي وه یقدم المتون ثم الشروح ثم الفتاوى 
[یقڈم المتون ثم الشبروء ثم الفتاوى] 
التاسعة: فا ذ كرة العلامة فاسم في حه : "أن ها ف المتون 
مصحح تصحيحا التزامياء والتصحيح الصريح مقدم على التصحیح 
الالتزامي 
قلت: عاضلہ أن اتاب ا متون التزموا وضع القول الصحیح فيكو ن 
3 نصحیح صريحء ققدم علي التصحيح الالتزامی 
وق شهادات "أخيرية" ي سراب سوال الب 537 لفؾ به 
الذي هو ظاهر الرواية "أن شهادة الأعمى لا تصح". ثم قال: وحيث 
علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون» فهو المعتمد المعمول به؛ 
إذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوی؛ فالمعتمد ما في 
المتون» و كذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى . 
وق فصل انيس من "الببجر": "والعمل على ما ق المتون؟ لآنه. إذا 
تعارض ما فى المتون والفتاوی؛ فالمعتمد ما في المتون» كما في "أنفع 
الوسائل"» وكذا يقدم ما في الشروح على ما ق القتاوى". أي لما 
صرح به في "أنفع الوسائل" أيضا في مسألة قسمة الوقف حيث قال: 
EN‏ بنقول الفتاوى» بل نقول الفتاوى إنما يستأنس يما إذا لم يوجد 
لا يلتفت إليها خصوصا إذا لم يكن نص فيها على الفتوى . 


شرح عقود رسو الي ٠٠‏ تقسيوالنصحيح لالتزاني 
ورایٹ ق بعض کنب امنا رين نلا عن " إيضاح الاستدلال على 
إبطال الاستبدال" لقاضي القضاة همس الدين ا حریري؛ أحد شراح 
"الحداية": "أن صدر الدين سليمان قال: إن هذه الفتاوى هي 
احتیارات المشايخ, فلا تعارض 55-1 المذهب . قال: و كذا كان يقول 
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غيره من مشايخناء وبه أقول 
اس المعتبرة | 

ثم لا يخفى أن المراد بالمتون ا متون المعتيرة ك"البداية" و'مختصر القدوريٴ 

و"المحتار" و"النقاية"» و"الوقاية"» و"الكنر". و"الملتقى"؛ فإِها الموضوعة 

سك 000 ما هو ظاهر ایی بخللاف معن "الغرر" للا حسرؤ 


ت = ب ۳ ای ہہس - 5 بی 

وق سے ا اعتمل ما ای و نے الماية انه ی کے 
آئے ج کے کے اس 

ا ١ ۱ 1 5 ٢ ١‏ 1 1 
كما في العادة ‏ 5 | شاے| بے ۾ کو شا ل اح لف | ك 

- ہے یں تھے 0ت 
سے 
i |‏ | 
كذا إدا ما واحدا فل علل ! نت ف نتعليا سمت أك | گیا 
د ا ہےا 


[تقسيم الیصحے< ح الالترامي] 
أي إن أول الأقوال الواقعة قي "فتاوى الإمام قاضي حان' له مزية على 
غيره في الرححان؛ لأنه قال في أول الفتاوى: "وفيما كثرت فيه الأقاويل 
سن للتأعرين سرت على قول أو رانء رقندت جا عو الأظهر. 
وافتتحت بما هو الأشهر؛ إجابة للطالبہ ن وتيسيرا على الراغبين و كذا 


شرح عقود رسم الفني ٦‏ تقسيم التصحيح الالتزامي 
اضيب فطقي الأبحر" الخ شه الول 

وما اها من اكب الى تذكر فيها الأقوال بأدلتها ك 'المداية 
وشروحها. وشروح "'الکنز'ء و كاقي النسفی" و البدائع وغيرها من 
الكتب المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أَهم 
وون قول الإمام» 3 يل کروی یل كل قو ل» 3 يذ كرون دليل 
5 متضمنا للجواب عما استدل به غيره. وهذا ترجیح له إلا أن 

ینصوا على تر حیح غيره. 
قال شيخ الإسلام | العلامة ابن الشلي قي فتاواه: "الأصل أن العمل على 
۱ 


قول لی حنيفة ع ولذا و حدم المشايخ دلا فق الأغلب على دليل من 
حالفه من أضحابه و کیو ١‏ عا الل عه قالط و هدا امار العمل 


2 7 ۱ أ ۱ . 5 |2 ۱ 11 
بقو لہ و إل یصر حوا بالفتوی عليه؛ اد التر جیح ےا التصحيح . 
وق آخعر االسسفى للامام السقی إذا ذكر ي المسالة 'ثلاثة آقوال 


. | ۳ 0۰ که 5 : | هه‎ 8 Or 
ا إدا : تعلم عاده صاحب ذلك لکتانے‎ EEE قلت . ويي‎ 
) لوگ الأدلة. 1 إذا خلت كما مر عن "الغائرة" و اللتقی' فتتبع‎ ۶7 


اپ 


وأما إذا دک رت الأذلةة فا مر حح اش اکسا فلن 


وكذا لو ذكروا قولين مشلا وعللوا لأحدهماء كان ٹرجیحا له على غير 


المعلل» كما أفاده الخیر الرملى في كتاب الغصب من فتاواه "الخيرية . 
ونظيره ما في " التحرير" وشرحه في فصل الترجيح ف المتعارضين: "أن 
الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترحح على الحكم الذي لم يتعرض فيه 
ما لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه" . 





كذا به يفتى» عليه الفتوى وذانِ من جميع تلك اقوى 
سےا < 5 حي 03 
[العلامات للافتاء | 
قال في آخر "الفتاوى الخيرية" وني أول "المضمرات": "أما العلامات 


Ê 
ا 0 أ آپ ع‎ ke 2 ای اکر‎ ٤ ا‎ 0 8 - 
للافتاء فهو لك, و عليه الفتورى» و به لضم ) و به ناعجد؛ و عليه ا ساد‎ 


یا 


و عليه عمل الیوم وعليه عمل الأمة وهو الصحیح وهو الأصح» 
وهو الأظهر» وهو المختار قي زمانناء وفتوى مشايخناء وهو الأشبه» 
وهو الأوجه» وغيرها من الألفاظ المذكورة في معن هذا الكتاب في 
مخلهاء. في جاشية البرذوي: 

وبعض هذه الألفاظ اكد من بعض: فلفظ "الفتوى" آكد من لفظ 


2 کا ٠‏ 4 2 8 6 
الصحيح» والأصح» والأشبه» وغيرها. ولفظ "به يفي" آکد من 


7ج ا" 1 5 5 1 0 کی - 
لفظ الفتو ی عليه 7 والاصح | كد من الصحيح 5 والأحوط ١‏ كل 


الشایة أنه اذا تعارض إعامان هسران ق الس یی فقال آسرھخا: 
تا 3 ےکی 2د اہ أذ 
الصحيح كذاء وقال الآحر: الأصح كذاء فالأحذ بقول من قال: 


E3 ۱ ۱ 1‏ 8 اه | ۱ )| . ال |1 آ٠‏ 
]لے عه اوی من ا حل بھول من قال : الاصح Eb‏ الصحیح 





قائل الصحيح على أنه صحیح وأما من قال: "الصحيح" فعنده ذلك 
ا حکم الاخر فاسلع فالأ خحذ تھا اتفما على أنه صحيح أولى من الأخذ 
ما هو عتاد دشا فاس 

وذكر العلامة ابن عبد الرزاق في شرحه على "الدن الخ "4 أن 
المشهور عند الجمهور أن الأصح آكد من الصحيح. 


ہے 


وٹی شرح البيري: قال في "الطراز المذهب" ناقلا عن حاشية البزدوي 


~E 


۳ 5 1 يلي ےه 2 5 5 2 ۱ ا 47 


3 


یقتضی أن يكون غيره صحيحا. أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ 
لأنا و جدنا مقابل "الأصح" الرواية الِشَِاذةع کیا ٦‏ شرح اتحجمع. 


وٹی 'الدر المختار" بعد نقله حاصل ما مر: 


م رايت 'رسالة آداب 


ااقتۃ": ادا ذيلت رواية یق كنات معتمد بالاصح او ۱ و او الارفق 


ونحوهاء فله أن يفي يما ومخالفتھا أيضا يا شاء. وإذا ذيلت بالصحيح» 
ف BAA‏ مشا“ هو الصحيح» وف "الكافي" مخالمٰہ هو الصحيح, 


فب فيخي ؛ فیختار الأقوى عندف والأليق» والأصلح. فليحفظ. 


شرح عقود رسم المفتي _ ٦٤‏ ضوابط التصحيح 


1- أثة اذ( ضحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر یق كل 
APE 2 3 2 5‏ 2 : 1 
واحدہ منهما هو الصحیح؛ او الاصح او نك یھی ڪر لمم . 


3 


اب ه إذا اختلف اللفظء فان کان أحدهما لفظ الفتو ی فهو أولى؛ لأنه 


۱ کک 6 ل 
لا د فی إلا غا هو صحیں ولیس كل صحیح يفي يه؛ لان الصحیح 
ف نفسه قد لا يفي به؛ لكون غيره أوفق لتغير الزمان» وللضرورة» 
و نحو ذلك. فما فيه لفظ الفتو ى پتصم٠‏ شيئين. ال ضا : الادن 


ا و نب ب 
«- وإن کان لفظ الفتوى في كل منهما: فإن كان أحدهما يفيد 
ال حصر؛ مثل: دك يع 3 أو عليه الفتو ی؛ فهو الأوى. و مثله بل أولى 


أفظ "عله عما الأمة" ؟ لا يفي الگا ۶ 

- ہےا ےا 
3 الات ہے 1 7 | و 1 2 
اصح؟ و خر بلفظ لصحیح؛ قعل لاف لابق : 
لکن هذا فیما إذا کان التصحيحان في کتابینء اما لو کانا في كتاب 
واحد من إمام واحدء فلا يتأتى الخلاف في تقدع الأصح على 
الصحيح؛ لأن إشعار الصحيح بان عقابله فاسد لا پات فيه بعد 
التص بح ان مقابله اسن ال اذا گان ي المسألة قول ثالث ل شه 

ھا ان کا 3 يب 1 


الفاسد, و كذا لو د كر تصحيحين عن إمامين تم قال: إن هذا التصحيح 


"2-20 


شرح عقود رسم المفتي ٦٦‏ ضوابط التصحيح 
الثابني أصح سرع الأول مثلاء فانہ ٦‏ شاق ان مراده ٹر حیح ما عير كيك 





۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 7 2 
وي نشت و إل كان كل منهما بلفظ الاصح اہ 


ال 


الصحيح» فلا شبهة في أنه 


-٦‏ أما لو كان أحدها أعلم فإنه يختار تصحيحه» كما لو كان 


لحدها ق "اة والآھر قي "البرارية" ملا فان تصحع قاضی 


تخا أقور ىع فمّد قال العالامة فأسم: "إن قاضی حال من احق مرخ 


۱ 


57 ب و كذا شیر ادا صرح بتصحیح إ حداشما فقط بلفظ الاصح؛ او 


ع 


الأحوط» أو الأول“ و الأرفق: سخ صن لصحیح الآخری؛ فان 


هذا اللفظ يفيد صحة الأخرىء لکن الأولى الأحذ بما صرح باهھا 
ل ؛ ل بادة 3 
الاصح: لزيادة صحتها. 


وكذا لو صرح في إحداهما بالأصح» وفي الأحرى بالصحيح» فإن 


عه 3 
الأولى الأحذ بالأصح. 


شرح عقود رسم المفتي 2 ٦ہ‏ قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح 


وال خد تصحح قولہٴ وود فاخ ا ست فخا متيل 
سے وا ر ا سے ہے 
ا ات كانا صح ا واصعح أن شا ذا نش“ به شفقل , جخ 
7 ل 2 لس 
۴ حض 1 اد E‏ | عا 
و کان ۴ انتوں و ول امام 1 ظاهر للروعي او جا ۱ E‏ 
ف شیع اھ با الاستحسانا 1 زاد لاو قاف تشعا انا 
او كان دا أودفة للامان او كان ذا اوضع فق الدهاك 
سے تھی أ ها لاس بير 
| اخا تعا , أ . 1 | ا 
شل 33 ص اص حت د او ھ لا ضار به تيب بعد 
سےا 33 كك ہے 3 
فعا ۱ ۱ :۰ ES ١9‏ د 1 
عید الد له => مما علمته فهدا الأو ص 
بي ع هد 


[قواعد الترجيح عند تعار ض التصحيح] 
لا ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال» وأن بعض ألفاظ 
التصحیح أ كد من بعض» وهذا إغا تظهر ثمرته عند التعارض بأن كان 
التصحيح لقولين فصلت ذلك تفصيلا حسنا لم أسبق إليه» أخذا مما 
مهدته قبل هذا. وذلك أن قوشم: "إذا كان قي المسألة قولان 
مصححان» فلمف بالخيار" ليس على إطلاقه» بل ذاك إذا لم يكن 
لأحدهها م پک 5 التصح< أ بعدة . 

ا 5 | جن 
الأول من المر جحات: ما إذا کان تصحیح أحدهما بلفظ اأص 


والآخر بلفظ الأصح. و تقدم الكلام فيه وأن المشهور نر جیح الأصح 


التاق: ما إذا کان أحدهها بلفظ الفتوی و الجر بغیر كما تقندم بيانه: 
الغالث ٠‏ ادا کان اُحد القولين المصححين 2 المتون» والاخر 2 


گاج 


غيرها؛ لأنه عند عدم التصحيح لأحد القولین يقدم ما في المتو ؛ لاا 


شرح عقود رسم المفتي > قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح 
الموضوعة لنقل المذهب کا مر فحنا إذا تعارض التصحيحان» ولذا 
قال ف البحر لف باب قضاء الفوائت: فقد اختلف التصحیہ 


` 
والفتوى. والعمل تن وافق ٦‏ أ ولى. 
الر ابع: ما ادا كان أحذقها ف قول ل الامام الأعظمء والآخر قول بعضص 


اسان أنه عند عدم التر جیح لأحدهما يعدم قول الاما کما سس 

بيانه» فكذا بعدة. 

الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية» فيقدم على الآخر. قال في 

"البحر" من كتاب الرضاع: "الفتوى إذا احتلفت كان الترجیح لظاهر 

یی وفيه من باب اھر ف إذا اختلف التصحيع ح وجب الفحص 

هر الرواية والرجو جوع إليه. 

ان ا اذا ان آعد القو لین اض عشی قال به جل المشايخ 
۱ 5 ا ۱ 5 رہ 

العظام. ففي شرح البيري على الاشباه : 

ميخ اختلف فق المسألة. فالعيرة تنا قاله. الأكثر. وقدهنا وه عن 


ع 


al)‏ يف 3ه 


"الحاو ي القدسي . 

اك ا ]ذا رک ٤‏ : 5 ا 3 غر EL‏ ہیی : 
بع. ما ادا کان احدضا الاستحسال و از القياس؛ لما قدمناه من 

أن الأرحح الاستحسان إلا ٤‏ مسائل. 

الشلغن : ما ادا کان ا أنفع للوقف؛ 2 صر حوا به 2 'الحاوي 

القدسي" وغيره: "من أنه يفي ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه". 


التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان؛ فإن ما كان أوفق 


لعرفهم أو أسهل عليهم» فهو أولى بالاعتماد عليه. ولذا أفتوا بقول 


شرح عفوہ رم ق ٦۸‏ قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح 





الامامین ف E‏ کہ 0 وعدم القضاء . بظاهر العدالة؛ لتغير 


لے امات 
عات 
5 


بالخيرية؛ بخلااف عق ا فإنه قد فشى فيه 007 فلا بد فيه من 
الت زکیة؛ وكذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستفجار 
على التعليم ونحوه؛ لتغير الزمان ١‏ 
كما مر بيانه. 

العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح 
ارسج بقوة الدليل. فحيث وجد تصحیحانء ورأى من كان له 
أهلية ال لنظر في الدليل أن ذليل أحدهما أقوى» فالعمل به أولى. 

هذا كله إذا تعارض التصحيح؛ لأن كل واحد من القولين مساو 
للآحر ف الصحة» فإذا كان فى أحدهما زيادة قوة من جهة أحرى» 
يكون العمل به أولى عن ن العمل لا كذا إذا مم يصرح بتصحيح 


2 ین a 4 ۲ ۰ a‏ 
واحد من القولين» قیعدھم ما شه مر حح من شل المر بجحات» ككو نه 0 





[أقسام المفهوم وحكمها] 


اعلم أن المفهوم قسمان: مفهوم موافقة: وهو دلالة اللفظ على يونت 
حکم المنطوق سی نت عو فهم اللغة» أي بلا توقف على رأ 


واجتهاد كدلالة ظافلا تقا' الى ام © على رع الضر 

(الإسراء:*٢٢)‏ 
ومفهوم مخالفة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقیض 2 المنطوق 
للسسگرت, وهو هو أقسام: : مفهوم الصفة ك "في السائمة زكاة". 
ومفهوم الشر طط لحو : ون کر الات حمل فأتفيقوا ٦ er‏ 
ومفهوم الغاية» نحو : #حتی تنک رَو حا غير (البقرة. نت 
ومفهوم العدد» نحو: ماين جلد٥4.‏ (النور: )٤‏ 
ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم ا _' ق الغتب كا , 
واعتبار القسم الأول من القسمين متفق عليه» واختلف في الثاني 
بأقسامه» فعند الشافعية معتبر سوى الأحیر فيدل على نفی الزكاة عن 
العلوفة» وعلى أنه لا نفقة لمبانة غير حامل» وعلى الحل إذا نكحت 
غيره» وعلى نفي الزائد على الثمانين. وعند الحنفية غير معتبر بأقسامه 


لی كلام الشارع فقط. و مام نحقيقه 5 گے الأصول. 


شرح عقود رسم المفتي .ب اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع 
[اعتبار المفهوم ف غير كلام الشارع] 

قال في شرح التحرير بعد قوله: غير معتبر في كلام الشارع فقط: فقد 

نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية "الهداية" عن شمس الأئمة 


کے تب 1 ۔ کے 5 2 ۲ | 2 | 
كدري ال خصیص الشيء بالذ كر وا يدل على نفي الحكم عما 


03 


عداه في خطابات الشارع. فاما متفاهم الناس وعرفهم» 


المعاسللانك والعقلیات: يدل" وتداوله المتأرون». وعلیۃ ها فق "عدرانة 
الأكمل" و"الخانية" . 

لو قال: "ما لك على أكثر من مائة درهم"» كان إقرارا بالمائة» ولا يشكل 
عليه عدم لوم شیء ف “ها للف علي آک2 من مائة درهم و أقل", 
كسا لآ يخفى على المتامل. 


ق I‏ . ا 4 2 8 4 055 e‏ ۱ کا 1١‏ 
ويي حج التهر : المفهوم معتبر یىی 1 لروایات اتشاقاء ۾ منه اقو ال 


ہے 


1 


الصحابة قال : وينبغي تقييده .ما يدرك بالرای ي لا ما لم يدرك بھ۔ أ 


م ع 


لذن قو | سی ادا ۵ئ2 يه يدر أك بالراي اي بالاجتهاد- لَه حکہ 


ہی ت 3 


الروایات نل على نمی ما عداہ بالاتفاق بخلاف النصوص فان فيها 


لا يدل على نفي ما عداه غنكنا: 


شرح عقود رسم المفتي “١‏ للحنفية قولين فی اعتبار المفهوم 
هف "غاية البيان": أيضا في باب جنايات الحج عند قوله: وإذا صال 
السبع على الحرم فقتله» لا شيء عليه؛ لما روي أن عمر ذه قتل سبعا 
وأهدى كبشاء وقال: "إنا ابتدأناه". علل لإهدائه بابتداء نفسه» فعلم 
بد أن الحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته؛ لا يجب عليه 
شيء» وإلا لم يبق للتعليل فائدة. 
ولا يقال: مخصیص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عند کم 
ق تستدلون بقول عمر يہ لأنا نقول: ذاك گی خطابات الشر عء 
أما في الروايات والمعقولات فيدل» وتعليل عمر من باب المعقولات. 
وحاصله: أن التعلیل للأحكام تارة يكون بالنص الشرعى من آية أو 
حدیث: وتاره يكون بالمعقول کیا ھنا. والعلل العقلبة ليست ير 

م الشارع؛ فمفهومها معتبر» ولهذا تراهم يقولون: "مقتضى هذ 
کلام الشار ع؛ فمفهومها ۲ر ۾ شهدا بر اهم یقولو! مقتصی ۵ 
العلة جواز كذا وحرمته"» فیستدلون .عفھومھا. 

[ للحنفية فولان في اعتبار المفهوم | 

فان قلت: قال فی "الأشباه" من كتاب القضاء: "لا يجوز الاحتجا 


33 


بالمفهوم ٹی كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة» وأما مفهوم الروا 


0ت 


فحجة» كما في "غاية البيان" من الحج . فهذا مخالق لما مر من أنه غير 
معتبر ٹی کلام الشارع فقط. 

قلت: الذي عليه المتاحرون ما قدمناه. 

وقال العلامة البيري في شرحه: والذي في "الظهيرية": الاختحاج 


3 
ہے 


بالمفهوم لا یجوز. وهو ظاهر المذهب عند علماؤنا ج وما ذكره 


س | 


شرح عقود رسم المفتي + للحنفية قولين في اعتبار المفهوم 
4 8 0 35 الايد 
عمد 2 الست الکبیر' سس ایا جوا 3 الاحتجاج بال مفهو م فدلك - حلاف 


٣1 5 5 2‏ رتو 1ے کت لے إن 1 سا .ء 
يكره في الصلاة: أن الاحتجاج بالمفهوم يجوز» ذكره مس الائمة 
الس ق "السير 1 ہب 0 وقال: بف عون مسائل المسور على 


الاحتجاج بالمفهوم, و إلى هدا مال الصاف و عليه مسائل الحا 
وق وت ا بالذ كر أي نكل على نفى ما عداه» قاتا" 


||« دم يص ق الروايات» 15 ٹی متفاهم الناس : وف المعقو لات لدل على 


3 ما عدا۵. النک 0 
سی سن َ( 
وقي "حزانة الروايات": القيد في الرواية ينمي ما عداه. وڈ 


"السراجية": أما في متفاهم الناس من الأخبارات» فإن تخصیص ال“ 
بالك گر ee‏ كذا ذكره السرخسی. 

اقول: الظاهر أن العمل على ما في "السير' كما اختاره الخصاف 
الميل» و لم نر من خحالفه. والله تعالى اس انتھی کلام البيري. أي إن 
العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم» لکن لا مطلقاء بل في غير كلام 
الشار ع ع يا قلست هجا قررنادة ولا قالذي. رایت ق "السير الكبير 
جواز العمل به حي في کلام الشارع ۶ فإنه ذ کر 8 باب أنية الس كين 
وذبائحهم: أن تزوج نساء النصارى من أهل لغرب لا بحرم؛ واستدل 
عليه ديف 0 یش ان رسرل الله 22 کب إل خرس 
-یدعو ھہ 01 الاسلام-: فمن اساد لو منه» ومن . يسلم صر بت 


پر سے ا غ ہے ١‏ 
عليه اعلدرية یق أن لا يۇ کا له ذبيحة» ولا ينكح منهم امرأة . 


شرح عقود رسم المفتي ۷۳ للحنفیة قولين في اعتبار المفهوم 
قال نس الائسة الس رخسي قٰ سرح افكانة أي دا اتل 
تخصيصض سزل الله © : ا چوس بذلك» على أنه لا بأس بنکاح نساء 
أهل الكتاب» فإنه بی هذا الكتاب على أن المفهوم حجة» ویأن بيان 
ذلك ٹی موضعه . 
ثم اقال بعد أربعة أبواب: ق باب ها جب من طاعة الوالى ق اقول 
ممل: لو قال منادی الأمیر: عن اراد العلف فليخر ج غیت لوا فلن" 
فهذا پمیر لة ال 1 أي شيهم عن ان يفارقوا صاحب اللواء بعد 
حرو جھم معه» وق پتا آنه بی نكا الگٹاتے على أن المفهوم حجة» 
وظاهر المذهب عندنا أن المفهوم لیس بحجة» مفهوم الصفة ومفهوم 
الشرظ ق فلك سراف ولكيه اسر القصرد التي يقيسه أكثر الاس ف 
هذا الموضو ع؛ لأن الغزاة في الغالب لا يقفون على حقائق العلوم» وأن 
أميرهم يبهذا اللفظ إنما تھی الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان 
فجعل ال لنهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عقلية ب 
ومقتضاه: أن ظاهر المذهب أن المفهوم لیس بحجة حي في كلام 
؛ لأن ما ذكره قي هذا الباب من کلام الأمیں فهو من ك 
الناس» لا من كلام الشار ع. وهذا موافق لما مر عن "الأشباه . 
والظاهر أن القول بكونه حجة في کلامھم؛ قول المتأخرين كما يعلم 
من عبارة "شرح التحرير السابقة. ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناہ 
آنفا عن "السير الكبير"» فإنه من كتب ظاهر الرواية الستة» بل هو 
آسرھا تضعيفاء فالعسل عليه “كما دسا ق الظب. 


شرح عقود رسم المفتي _ ٤‏ توجيه اعتبار المفهوم وعدم اعتباره 
[توجيه اعتبار المفهوم وعدم اعتباره] 
8 2 ۸ کے | 95 * : . : 7 
و حاصل : أن العمل الان على اعتبار المفهوم ل عير کلام الشار ع؛ 
لأن التنصیص على الشىء فی كلامه لا يلرم مته أن يكون فائدته النفى 


م 


:7 : 5 وا سے نے : . 
عما عداه؛ لان كلامه معدن البلاغةء فقد يكوك مراده غير ذلكۓ كما 
کے قو له تعالى: ا Ek‏ اتک الات شے ےج ز کت 8 اشاي TA‏ فان فائله 


ا 


التقييد بالحجور کون ذلك هو الغالب قي الريائب.. و آما كلام الناض 


فهو خال عن هده المرية: افيسعدل پکلامھے على القهوم؛ لأنه 

_ گاج اپ او يأف لاني الى قے ‏ اقا 

و فد صرح ي سوج الس الحبير : نان الثابت بالعر ف کالقابہت 

بالنص» وهو قريب من قول الفقهاء: المعروف کالمشروط وحینئا 

فما ثبت بالعرف فكأن قائله نصٌ عليه؛ فيعمل به. 

و كذا يقال 2 مفھوم || لروايات؟ فان العلماء جرت عادھم ق کتبھم 
٠ : ۱ 3 ۳ : 3‏ ۶ ۱ 2 

على أنهم يذكرون القيود والشروط ومحوهاء تنبيها على إخراج ما 

ليس فيه ذلك القيد ونحوه» وأن حكمه مخالف لحکم المنطوق» وهذا 

هر | کا ا 8 . 5 1 لے ای فك ہر 

ما شاع وداع بينهم با" نکیں ولٰذا 5 پر من صرح ختلافہ, 

نعم! ذلك أغلبىٌ كما عزاه القهستان ٤‏ "شرح ل إلى حدود 

"النهاية". ومن غير الغالب قول 'الحداية": وسنن الطهارة: غسل اليدين 

قب[ إدخالمما الاناء» إذا استيقظ المتوضيء من نومه ؛ فإن التقييد 

بالاسشيقاظ اتفافي) وقع تبر كا بلفظ ديق فان السنة تشمل 


ےا 


المستيقظ وغيره عند الا کٹرین . وقيل: أنه احترازی؛ لإإخحراج غير 


۳۰ 


المستيقظ» وإليه مال شس الأئمة الكردري. 


شرح عقود رسم المفتي ٥‏ العرف وحجيّته وشرط اعتباره 
[الصريح مقدم على المفهوم] 

وقولى: "ما لم يخالف لصريح ثبتا" أي إ ن المفهوم حجة على ما قررناه 

ادا م يخالف صريحاء فان الصريح مقدم على المفهوم. کہا صرح به 

الطرسوسي وغيره» وذكره الأصوليون في ترجيح الأدلة» فإن القائلين 

باعتبار المفهوم لي الأذلة الشرعية إا .يعتبرونة إذا م يات صريح 

بخالافہ فيقده الصريح» ويلغى المفهوم. و الله تعالى أعلم. 


۱ ا۱‎ 1 | 5 ١ | 

| ت ۱ ۱ ۱ | 
ك ا کے 5 ١‏ سیت 3 يت اعتبار للا لسك الك كل ياب ۴ 
7 نب سۓ اس 


[العرف وحجيته وشرط اعتبارہ] 

قال في امس : العرف والعادة: ما استقر في النفوس من جهة 
العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. و وٹی "شرح التحرير": العادة: 
هي الأمر الجر ر من غير علاقة عقلية. 
وق "الأشباه والنظائر": "السادسة: العادة حکمة واصلھا قوله 225: 
ما راو السلمون سا فهو عند الل جسن 
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرحع إليه في مسائل كثيرة» حى 
حعلوا ذلك أضلاء فقالوا: "ترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة". 

ھک فى 00 أما العادة إنما تعتبر إذا اط دت أو غلبتء ولذا 
قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير في بلد احتلف فيها النقود 
الاختلاف في المالية والرواج» انصرف البيع ال الأغلب» قال 
"الحداية": لأنه هو المتعارف» فينصرف المطلق إليه. وفي "شرح البيري" 
عن "المبسوط": القایت: بالعرف: 'کالقابت بالثٹضن. 


وط 
2 


شرح عقود زسم سم المفتي ۷٦‏ تغيّر الأحكام بتغیّر العر بتغير العرف 
[تغير الأحكام بتغیر العرف] 

ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام الى نص عليها اٹچتھد صاحب المذهب» 

ماع جل عا “كان ىق عرف :وزهاته» قن قورت يقير الأزعاك جب 

فا أهل الرمان» أو عموم الضرورة» سا قلمناه سرن افتاء الا خر ين 

بجواز الاستئجار على تعليم القران» وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة» مع 

أن ذلك تالف ما نص عليه أبو حنيفة. 


7 


-١‏ ومن ذلك: تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول 


الاقام بناء على ها کان فى عضره أن غير السلطان لا عكنه الإ کراد: 


1 7 الشساد فصار يتحقق الا كراه من غیره» فقال محمد باعتباره» 


الزمان» بل آفتوا بقتله زمن الفترة. 
اعد ع فع تق | | 2 
و ی8 الما الاج التاق 
ہے ۳ 2 ۹ ۱ 3 ام ١ا‏ اھ 1 r‏ 
4 وقوشم: إن الوصي لیس له المضاربة ,مال اليتيم في زماننا. 
| کثر ع سنة ف الدوں واکٹر وچ کا ثلاث سن ج الاراضي» مخ 
مخالفته لأصل المذهب من عدم الضماك» وعدم التقدیر علق 


۸- وإفتاؤهم .نع الزوج من السفر بزوحته وإن أوفاها المعجل؛ لفساد الزمان. 











شرح عقود رسم المفتي ۷ تغیّر الأحكام بتغير العرف 
۹- وعدم ماع قوله: إنه استثنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببينة» مع أنه 
حلاف ظاهر الرواية» وعللوه بفساد الزمان. 

٠‏ - وعدم تصديقها بعد الدخول بھا بأهُا / تقبض ما اشترط ها 
تعجيله من المهر» مع أنها منكرة للقبض؛ وقاعدة المذهب: أن القول 
للمنکر؛ لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه. 

-١١‏ وكذا قالوا في قوله: "كل حل على حرام يقع به الطلاق 
للعرف. قال مشايخ بلخ: وقول محمد: "لا يقع الا ناله + أحاب» زه 
على عرف ديارهم. اس في عرف بلادنا فيريدون به حرم المنكوحة» 
فيحمل عليه. نقله العلامة قاسم. ونقل عن "مختارات النوازل": أن 
غليه. الفتوی؛ لغلبة الاستعمال بالعرف۔ ثم قال: "قلتة ومن الألفاظ 
المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزميئء والحرام يلزمي» وعلي 
الطلاق؛ وعلى ا حرام . 

75- و کذا مسألة دعوی الأب عدم تمليكه البنت ا لحھازء فقد بنوھا 
على اال س مع أن القاعيدة: أن القول مالك في التمليك وعدمه. 
٣ے‏ و گلا جعل القول لسن ا في مؤخر صداقھا مع أن القول N‏ 
٤ء -١5‏ وكذا قوهو: المختار في زماننا قوما في المزارعة والمعاملة» 
والوقف؛ يلكان الضرورة واللوفق: 

ا مقزل مك بسقوط الشفعة لذا آخر طلت: التمللق شهراء دفعا 
للضرر عن المشتري. 

۷- وروایة الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة لو زوحت تفسها من غير 


ر ك 


كف 


i 
Ê 
ہی‎ 


ا يصح. 
ا 


شرح عقود رسم المفتي V۸‏ الاعتبار للعرف الحادث 
۸ وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشار ع للضرورة. 
لآ ۰= وء الو فائ ۾ الا ستصتا ۶ 

دا ا ای 5 
١‏ ۲- والشرب من السقاء بلا بيان مقدار ما يشرب. 
٭ ہے ودخول ا حمام با" يبان مده المحكث» و مقدار ما يصب من الماع. 
-٣۳‏ واستقراض العجين والخبز بلا وزن. وغير ذلك ما بی على 
العرف:.. وقد :ذكر من ذلك ق "الآشباه" هسائل کٹیرۃ. 


3 حر 


كلها قد تغيرت أحكامها لتغير الزمان» إما للضم 
للعرف: وإما لقرائ: الأخوال» .و كل ذلك غير خارے عن المذهب؟؛ لأن 
7 ع ہے 7 “ين ال - سمخ لے ٠‏ 
صاحب المذهب لو کان :مد الزمان لقال بماء ولو حدث هذا التغير 
| ا 1 7 0 وء ]+ م 3 : : 
واھل النظر صرت من المتاخرين. على عخالفة المنصوص عليه ن 


صاعب المذهب فق کب ظاھر الروایف با على ما كان في رمن كما 


ء- 3 


مر تصریحھم ب4 و سا کل حل ا على حرام من أن حمدا بین ما 
قاله على عرف زمانه» وكذا ا قدمتاة في الاستئجار على التعليم 
[الاعتبار للعرف الحادث | 

فإان قلت: العاف يتغير مرة ابعدامرة» فلو حدث عرف آخر م يقع ف 
الزمان السابق» فهل يسو غ للمف خالفة ة المنصوص ل والباع الع ف ا حادث؟ 
قلث: نعم! فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوض ف المسائل المارة: 
, ده الا حدوث عرف بعد زمن الإمام, فللمفى اتبا ع عرفه 
الحادث ف الألفاظ العرفية» و كذا في الأحكام الى بناها اٹ چتھد على ما 


شرح عقود رسم المفتي ۷4 الاعتبار للعرف الحادث 
كان 5 في عرف زمانه» و تع ر عبر الك لی عرف آخرء اقتداء بھم. لکن بعد 
أن يكن لفن ممن له رأي ونظر صحيح» ومعرفة بقواعد الشرع حى 
يميّز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره؛ فإن 
المتقدمين شرطوا في المفي الاجتهاد. وهذا مفقود في زمانناء فلا أقل 
من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها الى کثیرا ما 
يسقطوفاء ولا يصرحون با اعتمادا على فهم المتفقه. 
و كذا لا بد له من معرفة عرف زمانه وأخوال أهله» و في ذلك 
على أستاذ ماهر» ولذا قال في آخر "منية المف": لو أن الرحل حفظ 
جميع كتب أضحابنا لا بد أن يلمد الفتریء حي بھعدی إلیہہ لأن كيرا 
من المسائل پجاب عنه على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة. 
وی القنية : ليبس للمفى ولا للقاضي أن كما غل ظاهر المذهب 
ويتركا العرف. ونقله منها في "خزانة الروایات". وهذا صريح فيما قلنا 
من أن الف لا يف بخلاف عرف أهل زمانه. ويقرب منه ما نقله في 
"الأشباه" عن "البزازية" من أن المفى يفي ما يقع عنده من المصلحة. 
وكثبت في "رد الحتار" في باب القسامة فیعا لو اذعى الول على رحل 
من غير أهل المجلة: وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده» وقالا: تقبل 
3 نقل السيد الحموي عن العلامة المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى 
ل الإمام» ومنعت من إشاعته؛ لما يترتب عليه من الضرر العام» فإن 
من اث من المتمردين یتجاسر .على قتل النفس في اغحلات الخالية من غير 
أهلها» معتمدا على عدم قبول شهادقم علیہ حؾ قلت: ينبغى الفتوى 
على قوهماء لا سيّما والأحكام تختلف باختلاف الأيام. 


شرح عقود رسم المفتي 35 العرف إذا خالف الشريعة 





کر کے پا 
باب ما یو جب القضاء و الكقارة» من گتايی 


ا 
ع یی وا 1 1 ۱ 


الصوم عند قول 'الحداية": ولو أكل لحما بین أسنانه لم يفطرء وإن 


سی رر کی : یں ۱ ۱ 1 2 1 :1 
کان كثيرا یفطر وقال زفر: يفطر في الوجهين . ما نصه: والتحقيق 


ان الف 8 الوقائع اھ بل له مل صرب اجتهاد و معرفة باحوال الناس 
وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال ال جحنایةء فينظر إلى صاحب 


الواقعة إن كان ممن یعاف طبعه ذلك» أخد بقول الى یوسف» 


1 ۴ 1 
۱ و 
ہے جو a‏ 


کان من أيه ار لذلك عندہء اعد بمو 


و و صحيح العالامة قاسشم : فان قلت: قد يحكون اقوالا من غير 


ٹر جیحء ۾ فد بختلفون ٤‏ التصحيح؟ قلت : يعمل مثل ما علموا من 


اعتبار نعیر العرف؛ واحوال الناس» وما صو الارفق بالناس» وما ظهر 
عليه التعامل» وما فو ي و جحهه» و لو الو جود من ييز هدا حقیقة 


5 


کے نے نے ل نے 
ےش ا کے للست جو م بصم 3 ول sr‏ سل اع ال 5 


[العرف إذا خالف الشريعة] 
فهذا كله صريح فيما قلنا من العمل بالعرف ما بم يخالف الشريعة» 
كالمكس والربا ونحو ذلك. فلا بد للمفيٍ والقاضي بل وامحتهد من 
معرفة أحوال الناس» وقد قالوا: ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل. 
وقدمنا امہ قالوا: يفي بقول آي نوسق. فيما یتعلق بالقضاء؛ لکوتہ 


حرّب الوقائعء وعرف أحوال الناس. وف "البحر" عن مناقب الإمام 


عر 


عا 
معاملتهم. وما يديره کا فيما بينهم . 


شرح عقود رسم المفتي ۸۱ أقسام العرف وأحكامها 
وقالوا: إذا زرخ صاحب الأرض رض ما هو أدن مع قدر نه على 
الأعلى» وجب عليه حراج الأعلى» قالوا: وهذا يعلم ولا يفي بە؛ كي 
لا يتجرأ الظلمة على أحذ أموال الناس". 

قال في 'العناية : ورد بأنه كيق جوز الكتمان؟ ولو أحنوا كان في 
رف و جا . وأحيب بأنا لو أفتينا بذلك لادعى كل ظا 
أرض ليس شأفا ذلك» أنها قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلاء 
فيأخذ حراج ذلك وهو ظلم وعدوان. 

وكذا قال في "فت القدير": ۔قالوا: لا يفن ذا ا فيه من تسلط 
الظلمة على أموال المسلمين؛ إذ يدعي كل ظالم أن الأرض تصلح 
لزراعة الزعفران ونحوه» وعلاجه صعب. 

فقد ظهر للك أن جمود المفى أو القاضي على ظاهر المنقول» مع ترك 
العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع 
حقوق كثيرة» وظلم خلق كثيرين. 

ثم اعلم أن العرف قسمان: عام وخاصء فالعام يثبت به الحكم العام 
ويصلح يكم للقياس والأثر بخللاف الخاص فإنه يثبت به الحكم 


الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر؛ فإنه لا يصلح مخصصا. 


شرح عقودرسم سم المفتی ۸۲ جواز تخصیص الأثر بالتعامل لا تر که 
[جواز تخصیع ں الأثر بالتعامل 5 تر که] 
ا ف الفصل لسر من الإجار انت 2 سال عا ل دفع 


ا 


5 : 
وحم‎ E 


پر 


5 8 ۳ 1 - : م 
سلمة؛ ۾ عير ما ۳٣‏ یجیزول شلد الإاجحاره ع الٹیاہے؛ تعامل 


أهل بلدهم ق الثياب» و التعامل حجة یتر 0 لك القياس 4 ويخص لك 
الأثر. و ويز هده الإجار 5 ق ااقیاتت للتعامل 3 سے امن النص 
الڈی درد گی قفیز ااصحات : لن 5 ورڈ ٢‏ إل قغيز الطحات ل اق 


الحائك» الا أن الحائاك نظيره شک وك وار ردا فيه دالت فم ٹر كنا 


العمل بدلالة هذا النض 8 ا حائك؛ وعملنا بالنص گے قش الطحان» 


کان تسیا ل کا اسل ,تس الس ااا جار 
أله 1 انا جو زنا الاستصناع للتعامل: والاستصناع بيع ما لیس 


عنده» وإنه منهي عنه» وبحويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص 
الدئ ورد ى النهي عن ؛ بيع ما ليم عبد الانسان» ترت للنصّ أصلا؛ 
لأنا عملنا بال ق غير الاستصناع. 

قالوا: وهذا خلاف مالو تغامل أل بلدة قفيز الطحان؛ فإنه لا يجوز, 
ولا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنا لو اعتبرنا معاملتهم کان تر کا لص 
اصاٹ وبالتعافل لا جور ترك الت اصضلاہ وإنا جوز تخصيصهه ولگکن 
مشايعنا لم يوووا هذا التحصيصضصء لان ذلك تعامل أعل بلدة واحدة 
وتعامل أهل بلدة واحدة لا يخص الأثر؛ لأن تعامل أهل بلدة إن 
اقتضی أن يجوز التخصيصء فترك التعامل من أهل بلدة آخری نع 
التخصيصء فلا يثبت التخصيص بالشك» بخلاف التعامل ف الاستصنا ع 


1 : 


فإنه و جحد ف البلاد كلها. انتهى کلام الك رة 5 


شرح عقود رسم المفتي ۸۳ ۱ اعتبار العرف العام والخاص 
[اعتبار العرف العام والخاص] 


و اس حاصا : أن الع قے العام يد يعتبر ادا لرم زك ترك المتصوص) وإنما يعتبر 


ادا لزم من تخاصیضن الثقسن. والعرف الخاص يه یعتبر د الو ضعين» و إا 
یعتبر ف حق اله فقط ادا م يلزم منك رك النص ولا خصيصه ون 


حالف ظاهر الرواية. وذلك كما ف الألفاظ المتعارفة في الأمان والعادة 
ا حاریة في العقود» من بيع وإحارة ونحوهاء فتحري تلك الألفاظ والعقود 
کل بلدة 0 عادة أهلهاء ويراد نها ذلك المعقاد یھی ویعاملون 
دون غيرهم هما يقتضيه ذلك من صحة وفساد» وتحرم وتحليل» وغير 
ذلك» وإن صرّح الفقهاء بأن مقتضاه خلاف ما اقتضاه العرف؛ لان 
المتكلم اما يتكلم على عرفه وعادته ویقصد ذللك. بكالامه دوك ما أراده 
الفقھاء إنما يعامل كل أحد بما أراده. والألفاظ العرفية حقائق اصطلاحیة 
يصير با المعیٰ الأصلي کال ماز اللغوي» قال في "جامع الفصولين : مطلق 
الكَلام فيما بين الناس يتصرف إلى التعارف ': 
وف "فتاوى العلامة قاسم": التحقيق: أن لفظ الواقفء والموصي» 
والحالف» والناذر» وکل عاقد يحمل کا عادته في خطابه ولعت الى 


1| 


يتكلم بھاء وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا". 

تم اعلم 5 ل آر فسن تكلم على هذه المسألة .ما یشفی العلیلء و كشفها 

يحتاج إلى زيادة تطويل؛ لأن الكلام عليها يطول؛ لاحتياحه إلى ذكر 

فروع وأضول» وأحوبة عما عسى يقال» وتوضيح ما به بين على هدا 
۱ 


المقال فاقتصرت عنداك على ما د كرتت ثم أظهرت تعض ها اضر تف 


شرح عقود رسم المفتي A4‏ الإفتاء والعمل على الضعيف 

في رسالة جعلتھا شرحا هذا البيت» وضمنتها بعض ما عنيت» و یتھا 

'نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف" فمن رام الزيادة 
ا و 1 1 

على ذلك فليرحع إلى ما هنالك. 


5 ۱ ۴ 1 : | 

3 جور ٢‏ عش العما ۵ د له ڪالب مم جا مسا ل 

ا عام ایا ج 8 ر أ کے يال ھ ےی ۳ اة ١‏ ك 
لحنما الما ٠‏ ال شم 0 ١‏ مره 

3 تنما فضاتنا اڈ هلها . اج المدضب حر قلده ا 

اا ا 
9 ۱ 0 8 5 0 0 : 0 
3 س هرا ہے کا گا تاا ي ےه ےر لليف یھ تاي 


پگ 5 د آم : 

قدمنا اول الشرح جن العامة قاسم: أك الحكم والفتيا ا شو رو 
٦ ۱ ۴ 7‏ | 5 جع 5 a”‏ - - 

حلاف ااجما ۹ وال الم ر جو ح ق مقابلة الراحح بمنزلة العدم» والتر جیح 


١‏ ای 5 5 £ 8 7 د ہے الي ع 
بغير مرحح في المتقابلات ممنو ع» وأن من یکتفی بأن يكون فتواه أو عمله 


اس 


E 


جه في المسالةء ويعمل نما شاء م الاقوال والوجوه من 


غير نظر في الترحيح» فقد جهل وخرق الإجماع . 
وقدمنا هناك نوه عن "فتاوی العل“مة ابن ڪر ٤‏ لكن فيها ضا 
قال الامام السبكى في الوقف من فتاواه: يجوز تقليد الوجه الضعيف ف 
نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق نفسه» لا في الفتوى والحكم. فقد 
نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز" . 

وقال العلامة الشرنبلالي في رسالته "العقد الفريد قي جواز التقليد": 


ہے 


مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي: منع العمل بالقول المرحوح 


تا کے ا ا 

٠ ۱ 7 RN‏ ےد کے أاء 

فی القضاء والافتاء دول العمل کس ۾ مدهب الخنفية: امنع عن المرحوح 
کا کو تی ٣س‏ ہو اون ۱ ٹا 

حي لنفسه؛ لكو ن امرجوح صار منسو حا ٠‏ 

قلت: التعلیل يأله. صار منسوخا ما يظهر فیعا لو كان ق السا 

قو لان رجح اجحتهد عن أحدهماء أو علم تأخر أحدهما عن الا سس واا 

فلاء كما لو كان في المسألة قول لأبی يوسف وقول محمد, فإنه لا يظهر 

فيه النسخ» لکن مراده أنه إذا صحح أحدهماء صار الآخر بمنزلة 

77 | 5 5 ۱ 2 2 ۱ ۱ ۱ 2 7ھ ۱ 8 ۱ء ۱ 9 5 

لمنسو خ. وهو معن ما مر من قول العلامة فأسم: إل مر جو ح ف 

مقابلة الراحح بمنزلة العدم". 

كم إل میا د كه السبكي من جواز العمل بالمرحو ح في حق نفسه عند 

الشافعي› ختالف ہا ور عن العلامة قاسم وقدمنا مثله اول الشرح من 

فتاوى ابن حجر من نقل الاجماع على عدم الإفتاء والعمل بما شاء 

من الأقوالء إلا أن يقال: ا مراد بالعمل الحكم والقضاءء وهو بعيد. 


والأظهر فى الجواب أخحذا من التعبير بالتشهى مهما آراد من الأقوال 


في أي وقت راف ما لو عمل بالضعيض ق بعض الأوقات الشرورۂ 


اتد 


٦ 


اقتضت لے فلا بمنع منه. 

بغر کوک 5 + 1١‏ 12 × 5 ا 1 
وعليه يحمل ما تقدم عن الشرنبلالی: من ال مدهب اخنفية المنع ع 
بدليل أهم أجازوا للمسافر والضيف الذي حاف الريبة أن يأخذ بقول 
أبي يوسف بعدم وجوب الغسل على ا حتلم الذي أمسك ذكره عند ما 


أحسّ بالاحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله» مع أن قوله هذا 


١ 


حلاف الراحح في المذهب» لکن أجازوا الأخذ به للضرورة. 


شرح عقود رسم المفتي ۸٦.‏ الافتاء والعمل على الضعيف 
الحداية" ف كتابه "تختارات التوازل' - وهو کتاب مشهور ينقل عنه 
5 ا سا : 5 کل یں | ١ NM‏ 

شراح الهداية وغيرهم حيث قال في فصل النجاسة: والدم إذا حرج 


i= 3‏ 7 7 . 5 1 25 أ 5 | : 35 اف ۲ 
سپ الق وعم قايا قلا غ ساط 6 هذاك لب قاتھ ۶ ان كح وقيز : ل 
سے چس ب ا ت ہے ان 2 بر سے آي 


35 3-5 ”ت 
کان يخال لو تركه لسال: كنع .. م ثم أعاد السا و ف نواقض الوضوءعء 
فقال اقلق حر ج منه شيء قليا ومسحه خرفة 8 ترك : يل 35 
ینقض. وقیل: وا إل 

وقد راجعت نسخة آخری؛ ف فر انت الضارة فيها كذلك. نوالا يخفي أن 
الشهور ف عامة کنب المذهب هو القول الثاني المعيّر عنه ب"قيل". 


هع 


وأما ها اختارہ من القول الأول» فلم أرَّ من سبقة إليه» ولا من تابعه 


۶ 4 س0 84 2 و ١‏ 5 5 ۳ الآ م ا ےا 
عليه بعد الى اجحعه الکثیره نے شو ل شا3 ولکن صاحب أهداية امام 


الضرورة» فان فيه تو سعة عظيمة لهل الاعدار 8 ستته ق سال“ 
الىسیساة "الأحكام ا اة 0 ا ا 


وقد کک كنت ابتليت مدة بكي ال حمٌصة ولم أحد ما تصح به صلاتي على 


۱ 1 و ای ا ۱ 1 32 ۱ آ ا‎ ١ 
مذهبنا بلا مشقة إلا على هذا القول؛ لأن الخارج منه‎ 


و 


حلافا لما قاله بعضهمء كما قل بینته د الرسالة المد كورة» ولا يصير به 


2 


و آ َء يع a‏ 5 8 
صاحی عل نه کک E‏ العذر بالغسا 
١‏ 2 جا 6 ٠‏ 


شرح عقود رسم المفتي ۸۷ الإفتاء والعمل على الضعيف 
للسیلان عند كل اة كما كنت افعلف ولك ن فيه مشقة وحرج 
عظيم» فاضطررت إلى تقلید هذا القول» ثم لما عافان اللہ تعال ی منه 
اعدت ضَلاة تلف المدة. و لله تعالى الحمد 
وقد ذكر صاحب "البحر" في الحيض ق جحت ألوان الدماء أفرالا 
عفد 5 قال: وي المعراج" عن فخخر الأئمة: لو أفى مقعت بشى ع 
۱ 1 له | 1 أيه أ HUE.‏ 1 
وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلناء وأن المفي له 
الإفتاء به للمضطر. فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء 
به حمول على غير موضع الضرورة» كما علمته من بحموع ما 
ندم ان يلحق بالضرورة ایضا ما قدمناه من انه لا يفى بكفر مسلم. 
کفرہ ا تلافک ولو روایة ضعيفة» فقد عدلوا عن الافتاء بالصحيح؛ 
لان أن اتر شىء عظيم. 


شرح عقود رسم المفتي ۸۸ شرائط العمل بالضعيف 
[شرائط العمل بالضعيف] 
ف "شرح الأشباه" للبيري: هل مجوز للإنسان العمل بالضعیف من 


لرواية في حق نفسه؟ نعم! إذا كان له رأيء آما إذا كان عاميا فلم آرہ؛ 


داهو فر آھا 7 ون له أن. يعمل عليهاء وإن كان خالفا لمذهبه:. 
جم : ۱ نا NF‏ 

و تقییدہ بدي الرای أي ی اٹجتھد في المذهسب» جر للعامي كما قال فإنه 

اسب تا E‏ نکیا لک ف یہ فو كريغ ال هَ گماعلمت انما 

تھ ان e‏ ا ہے 5 كاير ض مے تر ل 

فان غلح: هذا متخالف لما قدمتہ: سابقا فن أن مف المجتهد ليس له 

العدول عما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه» فليس له الإفتاء به وإن 

: سا الا ے۴‎ 3 ١ 

غیرد ولا يبلغ اجتھادہ اجتهادهم كما قدمناہ عن اكخانية وعيرها. 


7 ۱ 33 ۱ ۱ 2 4 ٣ ۰ 3 n 
فلت . داك ے8 ق من يم غيرة. ولعل و جحههه انه لما علم ال اجتهادهم‎ 


- 


3 3 


اق 02 لست له أت يبتى. افسائإ العامة على اجتهاده الأضعفء أو لان 
لے > لے ۳ الي عأ 


السائا إنما جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي قلده. ذلك المفئ. 


والتبديل» فصيّر الوقف لزوجته. فاجاب: أن لم أقف على اعتبار هذا 


مذهبه الذين يفي بقوهم؛ ولان المستفى انما يسال عما ذهب إليه ائمة 


شرج عقود رسع الق 4م شرائط العمل ال 
للك اة ل عدما ينجلي للمفی' 

وكذا نقلوا عن الققال من أئمة الشافعية: آنه كان إذا جاع أحد 
يستفتيه عن بيع الصبرة يقول له: تسألئ مت ناو مذهي أو عن مدهب 
الشافعي؟ وكذا شلوا عنه أنه کان اسان يقول: لو اجتهدت فأدى 
اجتهادي 5 مذهب أبي حشقة فأقول: مذهب الشافعي كذ ولكنى 


1 قول بمذهب أبىي حنيفة؛ لأنه جاء ليعلم ویستفی حى. ن مذهب الشافعي» 


و اس گی حة یق العما يهف قسف فالظاهر جحوازہ لَه ويدل عليه قول 


شس ا 


حزانة الروايات": يجوز له أن يعمل عليها وإن کان حخالفا لمذهبه . 
اي أن اجتهد يلزمه سیا ما أدى إليه احتهادهء ولذا ترئ ا 
ابن الحمام اختار مسائل حارحة عن المذهب» ومرّة رجّح في مسألة 
قول الامام مالك» .وقال: "هذا الذي أدين به".. وقدمنا عن "التحرير" 
"أن امجتهد في بعض المسائل -على القول بتجزئ الاجتهاد وهو الحق- 
يلزمه التقليد فيما لا يقدر غليه". أي فيما لا يقدر على الاجتھاد فيه 


لا ٹی غیرہ 


القضاء بالضعيف وبمذهب الغير 
[القضاء بالضعيف وبمذهب الغير] 
وقول: لكنما القاضى به لا یقضی إ لح أي لا يقضي بالضعيف من 





مذهبه» و كذا ممذهب الغیر 

قال العلامة قاسم: وقال أبو العباس أحمد بن إدريس: هل يجب على 
الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده» كما يجب على الف أن لا يفي إلا 
بالراجح عنده» أو له أن یحکم ناسل القولين» وإن لم م یکن ھ2 عنده؟ 
جوابہ: أن الحاكم إن كان مجتهداء فلا يجوز أن يحكم ويف إلا بالراجح 
عندہ وك کان مقلذا عاز له أن نيفق بالمشهور ق مذغیہ وأن کے یہ 
وان غ یکن اسیا عندہہ: مقلدا في رجحان ا حکوم به إمامه الذي 
ادف کا قله 5 قأ الفتواى. وأما اتبا ع الهو ى 5 الحكم والفتیا فحرام 
إجماعا. وأما الحكم والفتيا لما هو مرحوح فخلاف الاجماع . 

واذكر ف "البحر : لو قضی د ق اتحتهد فيه خالفا لرأيه ناميا كفي 
نفد عند أبي حنيفة» وقي العامد روایتانء وعندهما: لا ينفذ في الوجهين. 
واحتلف الترحيح» ففي "الخانية": أظهر الروايتين عن أبي حنيفة نفاذ 
قضائه» وعليه الفتوى» وهكذا في "الفتاوى الصغرى". وفي المعراج 
معزيا إلى "اخيظ": الفتوى على فولهماة ومکتا في "اداي" رق 
"فتح القدير": فقد اختلف فى الفتوی؛ والوجه في هذا الزمان أن يفي 
بقوطما؛ لان النارك ذه عمداً له يفعله إلا هوى باطل لا اقصد جميل؛ 
وأما الناسي؛ نان المقلد ما قلدة إلا لیحکم عذهبه لا عذهب غيره. 
هذا كله في القاضي ایت فأما القلد؛ فاقا و ليحكم علعب أبى 
حنيفة» فلا يبلك المخالفة» فيكون ول بالنسية إل هذا الحكم . 


1 


انتھی ما اف "الفتح , انتهى كلام البح 


شرح عقود رسم المفتي ١‏ 4 عدم نفاذ القضاء بمذھب الغیر 

١ 5‏ 7- اوہ 8 ا 1 0 و 5 5 

3 ذاگر أنه اختلفقت عبارات المشايخ القاضی المملد» والذي حط 

عليه كلامه: أنه إذا قضى .عذهب غيره» أو برواية ضعيفة» أو بقول 

ضعیف؛ سبي "البرازية" عن "شرح الطحاوي" 
خحمد 


مذهبه نفد 0 لغيره نقضہ؛ 5 أن ينقضهء كذا جن 


سےا 


ينا 


وغيره: أن اختلاف الروايات في قاض مختهد إذا قضى على حلاف 
رأيه» والقاضي المقلد إذا قضى على حلاف مذهبه لا ينفذ. وبه جزم 


القاق: الس أده أن ينقضه E‏ لکن الذى 0 "ری" عن "الط 


ا حقق في ''فتح القدير"» وتلميذه العلامة قاسم قي تصحيحه. 

قال في النهر : وما في "الفتح": يجب أن يعول عليه في المذهب» وما 
ت۲۲ bi‏ ںا 5 ۱ ۹ 5 اس 5 
في البرازية محمول على رواية عنهماء فصار الامر أن هذا منزل منزلة 
الناسي لمذهبه وقد ضر عنهما ق اجتھد أ لا ينفد» فا مقلد او 

وقال ف "الدر المحتار": قلت: ولا سيما في زمانناء فإن السلطان ينص 
في منشورہ على فيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة» فكيف بخلاف 
مذهبه؟ فيكون معرولا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه» فلا ينفذ قضاؤه 
فيه» وينقض كما بسط في قضاء "الفتح" و"البحر" و"النهر" وغيرها. 
قلت: وقد طلفت ضا أن القول المرحوح بست له العدم فخ الراجح, 
فليس له الحكم به وال : ينص له السلطان على الحكم بالراجح. 

وق "فتاوى العلامة قاسم": ولیس للقاضي المقلد أن یحکم بالضعيف؛ 


شوج عقود رسم المفتي ×٢‏ عدم نقاذ القضاء بمذهب الغير 
لأنه لیس من أهل التر حيح, قفا شیں عن الصحيح ألا القند غير 
جمیل: ولو حکم للا ینفد؛ دن فضاءه قضاء بغير الحق؛ وا الحق هو 
الصحيح. اوها قل سن أن القول الضعيف. يقري بالقظام لرك ب 
قضاء امحتهد.» كما بين في موضعه مما لا يحتمله هذا الحواب, وما 
ذكره من هذا المراد صرح به شيخه ا حقق في "فتح القدير". 


وهذا آخر ما أردنا إيراده من التقری 


مه جیا للفو لان یوم امو قشف العظيم. اك بعشو یما سس و اقت قنك 
و شیا واوزاں فأنه العز یز الغفار. ۾ احمد لله تعای او واخخرا 
2 2 ۱ 1 


ار 5 1 : 5 
ê‏ کس 1 52 1 : 36 ۰ 
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نر رة اش عو وا وو او یو عو ا تو واج و ھا ما ھی و ا 0 اھ ار RS ê‏ ع وج و ع و عو وع و فاق و ثء قھھّ 3ػ ؤ(ھ ظا هم قه 3خ اٹ 
خطة الکتاب 77757٣۳‏ :7 ہو سی اھ 
عدم جا از العما والافتای با مر و بی ینوی ا EAA‏ ا 
۱ ای اف لی ا ا سےا 
طبقات الفقهاء ۶ 0ے رر ای 
ا 5 ۱ 5 : 
الكتب الى لا يجوز الإفتاء يها....... kasama OTS‏ ¥ 
لزوم المراجعة إلى الماحذ الأصلى و و او وا وو وھکر دو ات وا ا وص عو و ا 
لا ہڈ من التفقه لدى أستاذ ماهر ARES E‏ ا 00 
و حوب الإفتاء بظاهر الرواية ers erage EA‏ اگ 
طبقات الٰسائا رطالا 2خ متو ہہ RS a‏ ھتاہ 0 E ess‏ 
نسخ المبسوط الجاع وه نج قل امسق عقا اف EES‏ لمان اع اغا اع ROY‏ یمور TY‏ 
ظاهر الرواية ورواية الأصول ا کا 00000010 
“ الم کے سا مس و کرت سس سیت 1 
معن السير ةق سر وو وو او و واج وو و وو و وا مآ او نوا قراس[ وا ENE‏ 


٠ ۱٢ .. 1 35‏ 1 
الفرق بين الصغير ؛ الكبير 1 711ی SEE ARISES RE‏ 
٦ 3‏ 1 7 
حم لاقت السیر الحبير' هاش AS‏ و ا هاس ع هس اش شاه هاه ع كا اط شاس 6 شاش شاه 8 ها 8ع 
وجه ترجیح الراجح عند الاخحتااف...........0..... NITE TTT‏ 
كتاب الکاٹی مسواسووومو A‏ ا 0 
القولان جتهد ی۷ب وطي وام در 0 
الحتالاف القول والرواية ALENT SES‏ 211 ان و GS‏ و2 7ن EEO‏ 
نسبة القولين إلى مجتهد Aa ETR EER RES‏ 


إمكان القولين لمجتھد ETE‏ و پا ا اناه وهاه جياه وت وپ دهاع 


شرج قود رسیم اق 
الموضوع 


# ع‎ : Ê 8 

افقو ال اصحاب الامام اقو اله حقيقة ای می چو و و اھ ا مزع EE OAD‏ 

العا بالختديث اذا ص< 0-7 کی ا کت ا ا ا وو دج وو وو کو 
مرکعرم ‏ و e‏ 


تخریجات المشايخ على قواعد الإمام ERTAN‏ 


7 2 - 
الك تمع یہ ,و ایات اخ سے هاه ها هاه ته« و & هاه شاع شاه شا عو رع وھ ٭ شاع سو شاه هات شأه هات هاس هاس و و و قت 
لړ تھ ےی a‏ سے سے ۳۰ 


N ۱‏ 
الف ھائنا ےر جد یا بسع 101 دض ا کم وا و پا ا 
ياي جم ین بج 
الآفتاء بقول غير الأماه, مما ممما ةم موقم ممم مره عم اہ 
اهلية النظر والفتوی مو واه لوكو وا شاو اله و و و رواب وس وھ و وہ وا تھ وھ و ااه اع وھ وا و وھ نس اش وھ جو و چو 
£ 
4 آے 3 e‏ ا ١‏ 1 = 
لا جو ز الفتو ی بھو لنا ي لعدم سن ين قلنا فيه هاه توه و هاه أو ماله سام هاه ها و ور ساسع mee‏ 
اں. اشماھ س٠‏ اها الك جم 0007 0+ و ا 
0 ےا ا 
طریق الافتاء عند عدم الروایة کی ا O‏ ا کی ا O‏ ما ا ا 


الافتاء بالقواعد فى بعض الحوادث ORL +٦‏ 
71 سے ہے ت قت 
١ ۴‏ مت ۱ 
۱ الہ ۳ 5 أ نا 8 ف 8 e‏ 85 ف 8" # و ف هه وھ 8 ¥ 8 8 3 
فی اعد جيم من اقوال موف بع و مہہ ESE ESLE‏ 
a SANE‏ م سس وت و کاو ا و کھت 


- ۱ ۱ كذ 8ه الل قش 8ه فی داس جب O‏ اش TD‏ ق5 ل 8 # ل # ” 8# 
وه ےا الروایة اق ای RSE‏ ا سی EES‏ را اش 
خا د العدہ ل عى E E)‏ کر وو دو ول ا ا 0ظ i‏ وھ لھا ھا ع 
۱ اس ہے سے ہج 
نی سے 
رواية عدم التحمي 201111111111100 E TOT BE‏ بر رت 
ہے ا ۱ خا فی 
وا ۱ پا 
به يل م الحا بال جحو ۶ اليه یھ Ra‏ ساف وو وو 8 وع هاس هاس و وااو تو 8 8 8ه » » 
2 ہے ۳ سے ےا س 
بقدع المتون م اله و حم 2 القت ع مد ودع سم د وس ا و ف هارع E‏ ديه إل لق بها سا ہو 
1 1 سے 


شوج رد رسي اناي 


اضوع ر 


تقسيم التصحيح الالت ام ةما E eS SERE ERROR ES ORE EE‏ 
يم التصحيح الالتزامي 
العلامات للافتاء E EEE BEEK E SRE ASG EERE‏ 
ر آکد آم الأصہ؟ 7م ا ای ا کر ا کت 
هل الصحیح آکد أم الأصح؟ اف دو و و کر وار E‏ جا کے ا او ل 
ضو ابط التصحيحع کا کا ا کے E O O SOO‏ وا و کہ 
می 
فو اعد التر جیح عند تعارض التصحیح 9089 9 2 o‏ 
أقساه المفهوم وحكمها و و ریم کر ا و یی ری و ا ا یہ ہی 
للحتفية قو لان ف اعتبار المفهوء AEE‏ ار و O‏ ا ا BADA‏ ا 
تو جيه اعتبار وعدم اعتباره مع تا TTT‏ ا و ع E‏ 
0 2 35 3 
ا : کے 2 7 / 
العرف و حجيته وشرط اعتبارہ ات ا فاج ا و ا ا کر و و تا 
یر الأحكام ٹر العرقت چٹ وس مسا مھ سنہ ۷ 
الاعتبار للع ف الحادث N RSS‏ یت تدم تد اھ ام وھ جممممہ دہ وأ 
الق إ5 غالتے الک یع کے ےت ےت رج 
گی 3 3 و 
اقسام العر اف واحکامھا را ا 2 رج ولف N EERSTE OEE‏ 
د و اڈ أ 1 ١‏ 2 
اعتبار العرف العام وا لخاص م ا ا ا ا ا ہا مہ 1 
الإفتاء والعمل على الضعيف 007 
0 ائط ا بالضعیف کو ہر ہر ہہ یں رہ یں و و رش ہش کا ا از رج رن ار ا رک تھا ۸۸ 
القضاء بالضعيف و دشب الغير ST ECA EONAR NEL RRS OT‏ 


